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ة على ما يرد في هذه ؤوليسالكلية لا تتحمل أي م

راءآالمذكرة من   

 

 



 

 



 

 

شـــكـــــــر وعـــرفـــــــــان      

التي أنعمت علي وعلى  نعمتكقال تعالى: "رب أوزعني أن أشكر    

عمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"أوالدي وأن   

 فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك إذا رضيت والحمد لك بعد الرضا.

وأسألك الله أن تجعل عملنا هذا صالحاً لوجهك الكريم وأن تنفعنا به وتنفع 

 كل من يقرأه.

خص أهذا و ينجاز عملإعلى  يمن ساعدن تقدم بالشكر الجزيل إلى كلأ

"ناجي حكيمة" يبالذكر الأستاذة المشرفة على مذكرت  

تقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذا البحث.أكما   

رد الجميل ولو بكلمة شكر طيبة أفي هذا المقام إلا أن  يولا يسعن

 لأساتذتنا الأفاضل.

، يقدير لمجهوداتهم التي بذلوها معأسمى آيات الشكر والت يلهم من

وجعلها الله في ميزان حسناتهم وعظيم الشكر موصول إلى كل الأحباب 

  .والأصدقاء ممتنين ومقدرين لنصيبهم في الإسهام لتحقيق

 



 

 

 الإهــــداء
هدانا الله"قال تعالى:"الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن   

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى 

 آله وصحبه أجمعين وبعد:

 أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي والذي وفقنا الله عز وجل في إنجازه وإتمامه:

 إلى روح معلم البشرية وخير البرية سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه

 وسلم

سمه بكل افتخار، إلى من تعب كثيرا من أجل راحتي وتعليمي إإلى من أحمل  

 " والدي الكريم ".

إلى من كان دعاؤها مصباحا أنار لي دروب الحياة، إلى قرة عيني، "أمي 

 العزيزة"

إلى الذين علموني ومنحوني زاد التقوى والصمود والتحدي، إلى الذين تقاسموا 

" حفظهم الله.إخوتيمعي متاعب الحياة "  

زملائي وأصدقائي" الأعزاء، إلى جميع طلبة العلم. "إلى كل   

.إلى كل من أعرفهم من قريب أو من بعيد، ونسي أن يذكرهم قلمي  
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و قد ة عمال ماديفقد تكون هذه الأ ،عمال للقيام بنشاطاتهانوعين من الأ ةرادتمارس الإ  
و أ ةو معدلأ ةمنشئ ةر قانونياثأحداث إقصد  ةدارتقوم بها الإ ة،تكون تصرفات قانوني

 ةنفراديإعمال ألى إبدورها  ةوتنقسم هذه التصرفات القانوني ة،القانونيحد المراكز لأ ةلاغي

 ،مع الغير ةفي روابط عقدي ةدارتدخل من خلالها الإ ةعمال تعاقديأو أ ةداريكالقرارات الإ
 ةدارالإ ةرادإلتقاء إتتمثل في  ةثار قانونيآداري والذي يترتب عليه وهو ما يعرف بالعقد الإ

ن هذه العقود لا تخضع لنظام قانوني واحد ألا إ ،الفرد المراد التعاقد معه ةرادإمع  ةالعام

طراف ذوي أضع للقانون الخاص والتي تتم بين التي تخ ةدارعقود الإ :فهي على نوعين
النوع الثاني هو العقود  ماأ ،عن سلطاتها وامتيازاتها ةدارتتخلى فيها الإ ةيرادات متساويإ

 ةرها سلطه عامخرين باعتباآمع  ةدارللقانون العام والتي تبرمها الإع التي تخض ةداريالإ

شكال منها أ ةعد ةداريالعقود الإذ وتتخ، تسعى لتحقيق هدف متفق عليه وهو الصالح العام
  .ةالصفقات العمومي

حضير وتنفيذ المشاريع برز تقنيات التعاقد لكونها مجال لتأمن  ةتعد الصفقات العمومي  

من خلال انجاز  رض الواقعأعلى  ةالشامل ةعباء التنميأللنهوض ب ةووسيل ةالاستثماري
 ةهذا وتعتبر الصفقات العمومي ،ةقتصاديالإ ةتساهم في تنشيط العجل ةنشطأشغال والقيام بأ

 .ةموال العموميمثل للأفي التسيير والاستعمال الأ ةفعال ةداأ

 ،ةبرام وتنفيذ الصفقات العموميإتحضير و ةدارنه لا يمكن للإأليه هنا إ ةشاروما يجب الإ  
 أومبد ةوالشفافي ةالمساوا أساسا في مبدأ ةوالمتمثل ةالعام ةساسيمبادئ الأذا تم تطبيق الإلا إ

 ةليها كل تنظيمات الصفقات العموميوالتي نصت ع ،ةلى الطلبات العموميإالوصول  ةحري

 .بمختلف مراحلها
تطورات منذ الاستقلال  ةفي الجزائر عرف عد ةالعمومين تنظيم الصفقات أوباعتبار   

والذي  ،المعمول به حاليا 12-23القانون  ةلى غايإ 90-67مر من الأ ةيبدا ،لى يومنا هذاإ

من التعديل  10في فقرتها  139 ةعمالا لنص المادإ ،بموجب قانون ةول مرصدر لأ
لى إمن التنظيم  ةالعموميمن نقل اختصاص الصفقات والمتض2020،1 لسنة الدستوري

هي من تتولى  ةالتنظيمي ةالسلط كان سائدا قبل ذلك عندما كانتا على خلاف م ،التشريع

 ةالاعتبار لمكان ةعادإذ حاول المؤسس الدستوري إ ،تنظيم هذا الاختصاص ةمطلق ةبصف
وهي نقطه تحول  .صالةأنه صاحب الاختصاص التشريعي أالبرلمان دستوريا باعتبار 

في  في ظل ما عرفته الحكومه من فشل ةوالمنطقي ةا العديد من الاعتبارات القانونيتبرره

 .ةالاقتصادي ةوالنجاع ةتحقيق التنمي
 ةعيد التنظيم السابق من حيث البنيلى حد بإهذا القانون يبدو في ظهره يشابه ن أورغم   

يلاحظ اقتصار هذا القانون على تحديد القواعد نه ألا إ ،والمسائل التي يتضمنها ةوالصيغ

دراجها ضمن إنسب صيلات والجزئيات التي يكون من الأالعامه دون غيرها من التف
ساسي للصفقات أطار إك 12-23وبالتالي جعل القانون ، اختصاصات السلطه التنظيمية

تتعلق بالتطورات تي قد ال ةبقاء المسائل التفصيليإو ةحكام العاميتضمن الأ ةالعمومي

صدور التنظيم  ةلى غايإ 247-15ضمن اختصاص المرسوم الرئاسي  ةللدول ةقتصاديالإ

                                                             
، 82، ج ر العؤدد30/12/2020المؤؤر  فؤي  442-20، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2020التعديل الدستوري لسنة 1

 30/12/2020المؤر  في
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 1.الجديد
 ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام 23/12انون جاء الق ةبرم الصفقات العموميإسبيل وفي   

برام سواء كان جراءات الإإفيما يتعلق ب ةحكام الجديدة خاصببعض الأ ةبالصفقات العمومي

سلوب التفاوض أو وفق أ ةالعام ةلوب طلب العروض الذي يشكل القاعدسأالتعاقد وفق 
خرى التي أوجبها المشرع عند جراءات الخاصة الأ، بالإضافة إلى الإالذي يشكل الاستثناء

                                              اسة  تحت عنوان: وهذا ما سيتمحور حوله موضوع الدر.برام الصفقات العمومية.إ

 ."12-23الصفقة العمومية على ضوء القانون "إجراءات ابرام 

 أهمية الموضوع-01

 تكمن أهمية الدراسة في مايلي:

 

 الأهمية العلمية-1

طار إك 12-23ن المؤسس الدستوري جعل من القانون تكمن الأهمية العلمية في معرفة أ-

 ةام الصفقبرإ جراءاتإبما فيها  ةبالصفقات العمومي ةالمتعلق ةقانوني يتضمن القواعد العام

لرجوع ع ام ،جاء بها هذا القانون التي سيتم دراستها بتسليط الضوء على المستجدات التي

ام في تفويضات المرفق العو ةالمتعلق بصفقات العمومي 247-15لى المرسوم الرئاسي إ

 .ثنينالتي عدلت وقارنت بين الإ، وتطرقت إلى الأحكام حكام التي لم تعدلالأ

ندرج تالتي من المواضيع  ةالعمومي برام الصفقاتإ جراءاتإلى ذلك تعتبر إ ةضافبالإ

لقى ن تتأ داء مهامها لذلك يجبأثناء أ ةدارالتي تستعملها الإ ةضمن الوسائل القانوني

 .اهتماما كبيرا من قبل الكتاب والدارسين

 ةالعملي ةهميالأ-2

ن  لقانواالتطبيق بعد صدور  ةحكام الواجبالأ ةموضوع هذا البحث في معرف ةهميأتكمن -

م براإ جراءاتإفيما يخص  ةبالصفقات العمومي ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام 23-12

ظ على الحفاواستمرار المرفق العام  ةن هذا النوع من العقود يجسد فكرأباعتبار  ة،الصفق

 ةالتنميوض بقتصاد الوطني والنهكما له دور كبير في انتعاش الإ ،ةالمال العام في الدول

 .ةللدول ةالشامل

 دوافع إختيار الموضوع-02

 لى مجموعة من الاعتبارات نوضحها في مايلي:تعود دوافع اختيار هذا الموضوع إ

                                                             
للصؤؤفقات  ةالعامؤؤيحؤؤدد القواعؤؤد  2023اوت  5ي المؤؤؤر  فؤؤ 12-23فؤؤي القؤؤانون رقؤؤم   ةكاديميؤؤأ، قؤؤراءة ةمينؤؤأرايؤؤس 1

م البؤواقي، أ ة، جامعؤةالحقؤو  والعلؤوم السياسؤي ة، كليؤ01، العؤدد09، المجلؤدةجتماعيؤوالإ ةالعلوم القانوني ة، مجلةالعمومي

 605 ، ص2024الجزائر، 
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 الدوافع الذاتية-1

قي لتطبياالتي ترتكز على الجانب  ةمن المواضيع العملي ةفقات العمومييعد موضوع الص-
وع موضبلمام يستطيع من خلاله الباحث الإ ةالنظري والذي فيه نوع من الحيوي كثر منأ

 .ةبرام الصفقات العموميإطر  

 ةالرغبهتمام بالموضوع ولاختيار الموضوع في الإ ةسباب الذاتييضا الأأكما تتجلى -
حكام وفقا لأ ةقياس الصفقات العموميم ةلى دراسإبه كوننا تطرقنا من قبل للالمام 

 حكامأالذي غير في بعض  12-23وبصدور القانون الجديد  247-15المرسوم الرئاسي

 ءاتجرابين القانون والمرسوم والإ ةمما دفعني للبحث والمقارن ةالصفقات العمومي
 .ضافها القانونأ التي ةالجديد

بها  جاء بالمستجدات التي ةالجامع ةثراء مكتبإو الدارسين بتزويد ةمساهمبال ةالرغب-

  .12-23القانون

  ةالدوافع الموضوعي-2
تي ال ةالعمومي ةرع القانون العام فهو يتعلق بصفقف اتهذا الموضوع دراس ةهميأتخص -

 ةكومالح ةلتنفيذ سياس ةداأف المال العمومي في الجزائر وهي هم قنوات صرأتعد من 
 .كلما تم تحقيق هذه البرامج والسياسات ةفعال ةداوبرامجها فكلما كانت الأ

م م بتنظيهتمافكلما تم الا ةيقا بالمرافق العموميثترتبط ارتباطا و ةالعموميإن الصفقات -

 سير ةمع مستوى المجتمع كلما تحققت فكرجراءاتها وتحيين نصوصها بما يتوافق إ
ساعد ا يتمع مملمجوتكيفت هذه المرافق مع متطلبات ا ،المرفق العمومي بانتظام واطراد

 .ةعلى استقرار الدول

 وتقسيمات البحث ةشكاليالإ-03

 ةشكاليالإ-1
م هتماا جراءات التي كانت محلمن الإ ةاتباع مجموع ةبرام الصفقات العموميإيستوجب  

ف مختلب ةبالصفققات العمومي ةالجزائري في كل القوانين المتعلقمن طرف المشرع 
طار قانوني يحمل بعض إالذي جاء ك 12-23القانون خرها آمراحلها التي كان 

 .المستجدات في هذا الشأن

 

 

 :ةالتالي ةالدراس ةشكاليإكل هذه الجوانب تثير  

  القانون من خلال ةبرام الصفقات العموميإ جراءاتإكيف نظم المشرع الجزائري "

 "؟ةقات العموميبالصف ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام23-12

 :ةالتالي ةالفرعي ةسئلذلك الأويتفرع عن 

 ؟برام الصفقات العموميةإثناء أجراءات التي يجب الالتزام بها ما هي الإ-
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 عن سابقه؟ 12-23ماالذي يميز التدابير الواردة ضمن القانون -

 تقسيمات البحث-2
ين على فصل لىإ ةتم تقسيم الدراس ةالمطروح ةشكاليعن الإ بةجاسيسا على ما تقدم وللإأوت

 :النحو التالي
 ةبرام الصفقات العموميإفي  ةعام ةلطلب العروض كقاعد ول سنتطر في الفصل الأ

ني ول وفي المبحث الثاها المفاهيمي من خلال المبحث الأرطاإوذلك بالتعرف على 

 .عن طريق طلب العروض ةبرام الصفقات العموميإجراءات إلى إسنتطر  
التعرف بلك ذو ةبرام الصفقات العموميكاستثناء لإ ثاني سنتناول التفاوضما في الفصل الأ

لوب سوفقا لأ ةبرام الصفقإجراءات إول و شكاله من خلال المبحث الأأعلى مفهومه و

 .خرىالأ ةجراءات الخاصوض في المبحث الثاني مع تحديد الإالتفا

 ةمنهج الدراس-04
 :طبيعه وموضوع البحث تقتضي استخدام

اره اعتبببالموضوع  ةالمتعلق ةخلال تحليل النصوص القانونيك من المنهج التحليلي وذل-
لصفقات با ةالمتعلق ةالمحدد القواعد العام 12-23للشرح مضمون القانون  ةكثر ملائمأ

 ة.العمومي

 ةموميالع برام الصفقاتإفي المتمثل في سرد كل ما يتعلق بتم اعتماد المنهج الوص كما-
 طلب ل ةبالنسب ةلا وهي اعتماد الصفقأ ةخر مرحلألى إعلان طلب العروض إابتداء من 

 .للتفاوض ةبالنسب ةلى منح الصفقإلى التعاقد إ ةالعروض ومن الدعو

 ةهداف الدراسأ-05

 ةفيما يخص الطر  العادي 12-23هم المستجدات التي جاء بها القانون أتحديد -

 .ةبرام الصفقات العموميلإ ةوالاستثنائي

ديد من ن الجا للقانوبرامها وفقإخلال مراحل  ةالصفقات العمومي برامإجراءات إلمام بالإ-

 .ضافها في مجال الصفقات العموميةأهم المستجدات التي أخلال تحديد 

 12-23في التشريع الجزائري في ظل القانون  ةبرام الصفقات العموميإتوضيح طر  -

 .استثناءكوالتفاوض  ةعام ةفي طلب العروض كقاعد ةالمتمثل

ور عد صدب ةبرام الصفقات العموميإات جراءإحكام الواجب اتباعها فيما يخص تحديد الأ-

 .12-23القانون

 ةالدراسات السابق-06

 و فيأ ةالمستقل ةطار الدراسات المتخصصإ في ةهذا الموضوع تناولته دراسات كثيرن إ

 :نذكر منها ةداريطار مواضيع العقود الإإ

نون ل القاالصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظبرام إمانع عبد الحفيظ، طر  -

بو بكر أامعة نون العام،  كلية الحقو ، جرسالة لنيل رسالة الماجستير في القا الجزائري،

 2008، بلقايد، تلمسان
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 ة في، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري )الصفقات العموميةاقوتعليوات ي -

امعة جقو ، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحالجزائر(، أطروحة مقدمة 

 2009 منتوري، قسنطينة،

، رنة(داري في مجال الصفقات العمومية)دراسة مقاعائشة خلدون،أساليب التعاقد الإ-

 2016، 1أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقو ، جامعة الجزائر

يل العمومية  في التشريع الجزائري، رسالة لنعياد بوخالفة، خصوصيات الصفقات -

 ،معمري ولودمشهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة 

    2018، تيزي وزو

لكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، عشاش حمزة، التعاقدة الإ-

القانون العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة أطروحة لنيل شهادة الدكتورا في 

 2022المسيلة،  ،محمد بوضياف



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول

 برام الصفقات العموميةإ طلب العروض كقاعدة عامة عند

 

 العروضالإطار المفاهيمي لطلب  المبحث الأول:

سلوب لعمومية وفق أبرام الصفقة االمبحث الثاني: إجراءات إ

طلب العروض



 برام الصفقات العموميةإالفصل الأول:طلب العروض كقاعدة عامة عند 
 

9 

 

 نظؤؤرا وطني،قتصؤاد الؤهامؤا  للتنميؤة المحليؤة وتطؤؤوير الإتعُؤَد  الصؤفقات العموميؤة محؤؤورا    

 المتعاقؤؤدةمؤؤوال المسؤؤتخدمة فؤؤي هؤؤذا المجؤؤال، ممؤؤا يسؤؤتوجب علؤؤى المصؤؤلحة لضؤؤخامة الأ

ي طلؤب ، والمتمثلؤة أساسؤا فؤبرامها للصؤفقات العموميؤةإاستخدام طر  تعاقدية مجدية عند 

 العروض الذي يشكل القاعدة العامة.

ؤؤل عالميؤؤا  فؤؤي الوقؤؤت الحؤؤالي لإبؤؤرام الصؤؤف   قات ويعتبؤؤر طلؤؤب العؤؤروض الأسؤؤلوب المُفضا

 لأخرى. الى عكس الأساليب العمومية، نظرا  للفوائد الإيجابية المتعددة التي يتيحها، ع

لمتعلقؤة اومع ذلك، فإن الجزائر لم تعتمد هذا الأسلوب بشؤكل فعلؤي فؤي تشؤريعاتها السؤابقة 

لذي ا 12-23ثم القانون  247-15بالصفقات العمومية. إلا بصدور المرسوم الرئاسي رقم 
ي المعروفؤة فؤأعاد تصحيح طر  إبرام الصؤفقات العموميؤة، مؤع الاعتمؤاد علؤى التسؤميات 

ها سؤؤلوب مؤؤن بؤؤين الطؤؤر  الأساسؤؤية التؤؤي تعتمؤؤدلؤؤذلك فؤؤإن هؤؤذا الأ. التشؤؤريعات المقارنؤؤة
لمنفعؤة اق السلطات الإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة لهؤا، والتؤي تتمثؤل أساسؤا  فؤي تحقيؤ

لؤب ، يظؤل طالعموميؤة تالرغم من تنوع طر  إبؤرام الصؤفقا وعلى العامة والصالح العام.

للمؤؤال  بمثابؤة وسؤيلة رئيسؤية لتحقيؤق فاعليؤة الطلبؤات العموميؤة، واسؤتخدام فع ؤالالعؤروض 
العؤؤؤام، والحفؤؤؤاظ علؤؤؤى مبؤؤؤدأ حريؤؤؤة الوصؤؤؤول لطلبؤؤؤات العموميؤؤؤة، وضؤؤؤمان المسؤؤؤاواة بؤؤؤين 

 .المتنافسين، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية

نخصص ومن هنا، سنناقش في هذا الفصل مفهوم طلب العروض في المبحث الأول، وس  

ب المبحؤؤث الثؤؤؤاني للإجؤؤؤراءات المتبعؤؤؤة فؤؤؤي إبؤؤؤرام الصؤؤؤفقات العموميؤؤؤة وفقؤؤؤا  لطريقؤؤؤة طلؤؤؤ

 .العروض

 

 

 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لطلب العروض

 بعض الضوابط والقيود التي تحد منتلتزم الإدارة عند اختيار المتعاقد معها ب  

في إبرام صفقاتها لضمان  ةباتباع طر  محدد ةو تجعلها ملزم ،حريتها في التعاقد
ر أفضل المتعاقدين هو والأصل في اختيا ،المساواة  والحياد التام بين المتقدمين للتعاقد

اتباع طريقة 1 طلب العروض إذ تعتبر أهم طريقة نظمها قانون الصفقات العمومية 
لحصول الإدارة على ما يلزمها من سلع أو خدمات. 2والملاحظ انه في التشريعات السابقة 

 236-10إلى غاية المرسوم الرئاسي 90-67من الأمر ةبداي ةللصفقات العمومي ةالمنظم

                                                             
، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري )الصفقات العموميؤة فؤي الجزائؤر(، أطروحؤة مقدمؤة لنيؤل شؤهادة ةعليوات ياقوت1

  87 86ص ص، 2009 ،ةقسنطيني، الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقو ، جامعة منتور
 581،ص 1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2
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كأصل عام والتراضي كإستثناء  ةتتمثل في المناقص ةلصفقة العمومييجد أن طر  إبرام ا

وتفويضات المرفق  ةالمتضمن قانون الصفقات العمومي 724-15بينما المرسوم الرئاسي 

جعل من طلب  العمومية بالصفقات ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام 12-23انون العام والق
تقيد  ةالمناقص ةطريق، باعتبار أن ةفي إبرام الصفقات العمومي ةعام ةعدالعروض كقا

في اختيار المتعهدين المتنافسين على الأساس المالي فحسب أي  ةالمتعاقد ةالمصلح ةحري

 ةالتقني ةالعروض الذي ربط العرض بالأفضلي العرض أقل سعرا، على عكس طلب
إلى تغيير و تدقيق  ةبالإضافو دوليا. أان وطنيا ثمان، سواء كوليس بأقل الأ ةوالمالي

صور إجراء طلب قلص كذلك من  247-15المصطلح نجد أن المرسوم الرئاسي 

من غموض وتناقض، وأبقى  ، نظرا لما عرفهةيداالعروض، وذلك بحذف أسلوب المز

 على أربعة أشكال والمنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم الرئاسي 1،247-15 

، ةالنقط المرسوم في هذهالذي ذهب في نفس مسار  12-23من القانون39والمادة

التي يكتسبها أسلوب طلب العروض، تم تخصيص المطلب الأول لمفهوم  ةوبحكم الأهمي

.طلب العروض والمطلب الثاني لأشكال طلب العروض  

 المطلب الأول: مفهوم طلب العروض

في قانون الصفقات  ةخاص ةهميأولى المشرع الجزائري لأسلوب طلب العروض أ  

العمومية، فخصص له عدد معتبرا من المواد،2 كما اعتبره وسيلة لضمان الشفافية 

وحرية الوصول للطلبات العمومية تطبيقا للمبادئ التي اعُلن عنها والعدالة بين المتنافسين 
في المادة 05 من القانون 23-3.12 ونظرا لأهمية أسلوب طلب العروض سنتولى تحديد 

 مفهومه من الناحية الفقهية والقانونية.

 

 الفرع الأول: التعريف الفقهي لطلب العروض

  عرف الفقه طلب العروض بأنه طريقة لإجراء الصفقات العمومية تتبعها الإدارة قصد 

الوصول إلى الطرف المتعاقد معها للقيام بعمل أو الحصول على توريدات، ويعتبر من 
 أهم الطر  لإجراء العقود الإدارية.4

في إبرام  ةالعام ةتلجأ إليها الإدار ةر محمد الصغير بعلي على أنه طريقوعرفه الدكتو  

 ةتوريد الإحتياجات الاعتيادي :ذات النمط الإعتيادي والبسيط، مثل ةعقودها الإداري
 والمتكررة، أو عقد نقل إداري لنقل الأجهزة وأدوات تابعة للإدارة.5

                                                             
مجلؤؤة  ،247-15، إبؤؤرام الصؤؤفقات العموميؤؤة عؤؤن طريؤؤق طلؤؤب العؤؤروض فؤؤي ظؤؤل المرسؤؤوم الرئاسؤؤي  ةقحريؤؤف زهؤؤر1

   166، ص 2019، جامعة إبن خلدون)تيارت(، 02، العدد 02راسات التجارية و الإقتصادية المعاصرة، المجلدالد
برام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مجلة مجاميع المعرفة، إعبد الكريم بالمنصور، طر  وإجراءات  2

 60 59ص ص ،2015، جامعة تيزي وزو، 01، العدد01المجلد
 سيد احمد ، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،لكصاسي  3

Journal of Economic growth and Entrepreneurship Vol.1 NO2.2019.p80. 
 ، 210، ص2011، ، سطيف، دار المجد للنشر والتوزيع1اصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، طن4
 28، ص 2005ي،العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد صغير بعل5
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   ويعرف كذلك على أنه أحد أساليب إبرام العقود الإدارية، يستند على المنافسة والعلنية، 

ويعطي للإدارة مساحة واسعة من السلطة التقديرية لأن الاسناد فيه يتم بناء على عدة 

 معايير، على خلاف أسلوب المناقصة الذي يخضع إلى معيار السعر فقط.

 ةخير والممارسروض ، فكان هذا الأكما نص المشرع الفرنسي على أسلوب طلب الع   
الذي نص على حالات اللجوء إلى  06/04/1942رسوم مبعد صدور النه أمختلطين إلا 

وفي حالات  ةالقيم ةالعقود قليل ةحيث تكون في حالض لم يعد كذلك، طلب العرو

فيها  التي تفشل ةوفي الحال ةلأسلوب المناقص ةالتي لا تتناسب مع تطبيق الإدار الإستعجال
عن حالات  ةمستقل ، وهذه الحالاتةطرحها غير مجدي ةإعاد ةوتكون عملي ةالمناقص

والمسمى آنذاك من قبل هذا المرسوم بالإتفا  المباشر، ومع  ةتطبيق أسلوب الممارس

ب العروض أسلوبا أساسيا تطور الوضع بحيث اعتبر طل 256-56صدور المرسوم رقم 
فتبرم عن طريق  ة، أما في عقود الجماعات المحليةلتماما في إبرام عقود الدو ةكالمناقص

مرسوم الكأسلوب استثنائي، واستمر هذا الوضع حتى صدور طلب العروض 
لإبرام  ةالعام ةأسلوبا رئيسيا إلى جانب المناقص الذي جعل طلب العروض 18/01/1971

لوضع ضمن وقد استقر هذا ا ةوكذا الجماعات المحلي ةبالدول ةالخاص ةالعقود الإداري

 ةعرف طلب العروض في المادوالذي  6200-975الحالي رقم  ةقانون المشتريات العام

 33 منه كما يلي1.

L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit 

l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement 

.2portés à la connaissance des candidats 

عاقدة المصلحة المت هطلب العروض هو الإجراء الذي تتبعويفهم من هذه المادة أن   

 سبق ا، دون مفاوضات، على أساس معايير موضوعية تم  إبلاغها مُ المُتعاقدلاختيار 

  للمُرشحين.

يهدف إلى التعاقد مع المرشح الذي يقدم  ةا الأسلوب لإبرام العقود الإداريإذ أن استعمال هذ

إلى الإنفتاح  ةوض مع المرشحين مما يؤدي بالضرورالعرض الأفضل، مع حظر كل التفا

 ةالأسعار وفقا  لمقتضيات المنافس للتكنولوجيا والمنتجات وإلى ضبط ةعلى مجالات جديد

  3.ةالحقيقي

 

 الثاني: المفاهيم القانونية لطلب العروض فرعال
أهم  يثبت المشرع الجزائري على استعمال مصطلح واحد فيما تعلق بالتعبير عنلم   

                                                             
داري فؤؤي مجؤؤال الصؤؤفقات العمومية)دراسؤؤة مقارنؤؤة(، أطروحؤؤة مقدمؤؤة لنيؤؤل شؤؤهادة عائشؤؤة خلدون،أسؤؤاليب التعاقؤؤد الإ1

 229، ص2016 ، الجزائر،1الدكتوراه، كلية الحقو ، جامعة الجزائر
2/2024,20:43www.legifrance.gouv.fr,06/02  

فتراضية السورية، الجمهورية في الحقو ، من منشورات الجامعة الإ  محمد العموري، العقود الإدارية، الإجازة 3

، تم /https://political-encyclopedia.org :المنشور على الرابط التالي، 69ص ، 2018العربية السورية، 

 13:25، 21/02/2024الإطلاع عليه في 

https://political-encyclopedia.org/
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في مختلف النصوص ، وهذا ةفي إبرام الصفقات العمومي ةالعام ةطر  التعاقد والقاعد

 ةتى صدور النص الساري المفعول لسنح 1967منذ ةبصفقات العمومي ةالمتعلق ةالرسمي

وأحيانا أخرى بطلب العروض، بالإضافة إلى  ةفأحيانا يطلق عليها بالمناقص 2023

 تي:أ، وهو ما سنفصل فيه فيما ي1إختلاف المعنى من تعريف لأخر

  90-67مفهوم طلب العروض في الأمر 
 ةهو أول قانون للصفقات العمومي 6719جوان  17المؤر  في  90-67يعتبر القانون   

 2إذ أن هذا القانون اعتمد على أسلوب طلب العروض، ةالمستقل ةالجزائري ةفي عهد الدول
منه نجدها  42 ةعريفا دقيقا له،  فبالرجوع للمادنه لم يعطي تأإلا  ةعام ةكقاعد هوجعل

روض عندما تستلزم نصت على ما يلي: "يجب على الإدارات أن تلجأ إلى طلب الع

 "ةكافي ةوإمكانيات مالي ةروض مؤهلات تقنيمن مقدمي الع ةالخدمات المقرر
حتاج إلى عندما ت ةتستخدم من طرف الإدار ةأن هذه الكيفية من هذه الماد إن أول إستنتاج  

لتنفيذ  ةكافي ةإلى تمتعهم بإمكانيات مالي ةبالإضاف ةمعين ةعارضين ذوي مؤهلات تقني
لا يقتصر فقط على  ةفالمعيار المستخدم في هذه الكيفي، إذن ةمع الإدار ةالمبرم ةالصفق

 3.ةوتراها أكثر أهمي ةتحددها الإدار ةتقني معيار ثمن بل كذلك على مؤهلات

التي حصرت  32 ةلمادعلى غرار ا ةحكام كثيرأب ةخص المناقص  90-67مر ن الأأكما   

المتضمن  24-67مروهذا ما يخالف الأ ةوالعادية في عقود التوريد البسيط ةمجال المناقص
سواء كان  ةرمها البلدين الصفقات التي تبأمنه  191كد في المادةأوالذي  ةقانون البلدي

، وهذا ما كان ةو النقل فهي تجرى بطريق المناقصأو التوريدات أشغال موضوعها الأ

 جدرالأي القانونين يطبق ومن منهما الخاص الذي سيقيد العام وكان أ شكالا  إيطرح 

 4ها.بعلى التنظيم الخاص  ةالعموميحكام الصفقات أن يقصر أمشرع بال

لمناقصة اعلى إجبارية إجراء  33من خلال المادة وبالإضافة إلى ذلك نجد هذا الأمر نص

لإشهار ئل ابعد الإلتجاء إلى المنافسة بواسطة الصحافة أو لصق الإعلانات أو بجميع وسا

 .الأخرى قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ المحددلاستلام العروض
 على إجراء المناقصة في جلسة عمومية في يوم العمل الذي يلي 37نصت المادة  اكم  

 5مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض من طرف رئيس المكتب.

 145-82في المرسوم  ةمفهوم المناقص
نه تم أإلا  لأسلوب طلب العروض، 90-67التي أولاها الأمر رقم  ةبالرغم من الأهمي  

                                                             
، القسم 2015سبتمبر16المؤر  في 247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 1

 227 226، ص ص2021، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 6الأول، ط

الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائر، رسالة  لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كاملي مختار، إبرام   2

 36، ص2009كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 ،2004برام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إقدوج حمامة، عملية  3

 36 35ص ص
 217 216عائشة خلدون، المرجع السابق، ص ص  4
، الصادر 52المتعلق بالصفقات العمومية ، ج ر العدد 1967جوان17، المؤر  في 90-67الأمر رقم  5

 27/06/1967في
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 ةلإبرام الصفقات العمومي ةوالذي جاء بكيفيات جديد 1145-82التراجع في ظل المرسوم 

مع  ةراء يستهدف الحصول على عروض كثيرباعتبارها إج ةللمنافس ةالدعو ةمنها طريق

نجد  ةللمنافس ةومن طر  الدعو، للعارض الذي يقدم أفضل العروض ةتخصيص الصفق
"بأنها إجراء يستهدف منح  145-82من المرسوم 33 ةالمادالمناقصة والتي عرفتها 

ذات النمط العادي ولا  ةل الأثمان وتشمل العمليات البسيطالصفقه للعارض الذي يقدم أق

 90-67من الأمر 32 ةالماد نص ةلو يبدو عند مقاب 2تخص إلا المترشحين المواطنين."
وأنها  ةمن حيث الصياغ ةبدت أكثر دق ةأن هذه الاخير 145-82من المرسوم  33 ةوالماد

للعارض الذي يقدم أقل الأثمان وإن  ةعلى أنها إجراء يسمح بمنح الصفق ةوصفت المناقص

ا كم، 06 ةالفقر من  37 ةبموجب الماد 90-67عنه في الأمر كان هذا المعيار منصوصا
أورد  67بينما أمر تعريفا كاملا غير متقطع ةأنه عرف المناقص 82تميز مرسوم 

 .ةفي مواد كثير ةخصائص المناقص
نجد أن  ةفيما يخص أحكام المناقص 82مرسوم وال 67وعند المقارنة بين الأمر   

فيما يتعلق بالمعيار المالي ، وكذا  90-67مرذهب في نفس مسار الأ 145-82لمرسوما

غير أن الشيء  ةالمنظومتين على العمليات البسيط الذي ينصب في كلا ةلصفقموضوع ا
أنه لم يحدد نوعا معينا من العمليات بل أدخل عقودا أخرى  82الجديد الذي حمله مرسوم 

من  33 ةن النمط العادي الذي فرضته المادكالأشغال والخدمات بشرط أن تكون م

والتي حصرت مجال وموضوع  90-67من الأمر  38 ةالمرسوم وهذا خلافا للماد
 ةالعمليات المعقدة. وبهذه الإضاف في عقود التوريد دون غيرها وتركيزها على ةالمنافس

تميز التشريع المنظم  ةالمناقص ةفيما يخص طريق 145-82بها مرسوم  التي جاء

بين التشريع العام )قانون الصفقات التي  ةبالتوافق والملائم ةي هذه المرحلللصفقات ف
 69 ة)قانون الولاية لسن ةالمحلي ةشريع الإدار( وبين ت145-82مرسوم الذي أعلن عنه 

ن أسابق الذكر إلا  145-82سن مرسوم إلا انه ورغم محا .(1967 ةلسن ةوقانون البلدي

الغرض منها  ةللمنافس ةفمن جهه اعتبر المرسوم أن الدعو أحكامه حملت تضاربا كبيرا
 ةوبالنتيج 28 ةالمادلعروض وهو ما صرحت به علنا إختيار العارض الذي يقدم أحسن ا

ون أخر بينما جاءت في إختيار متعاقد د ةقدرا من الحري ةالإدار ةيعطي هذا المعيار لجه

من المرسوم  29 ةبصريح الماد ةللمنافس ةوهي شكل من أشكال الدعو ةأحكام المناقص
لذي للمعيار المالي والقاضي برسو المزاد ا ة( ومرشحةالمعيار )الأفضليتماما لهذا  ةمخالف

ه من غير وقد اعتبر بعض الباحثين أن من المرسوم. 33 ةيقدم أقل الأثمان بحسب الماد

لاف المعايير في ختوذلك لا ةللمنافس ةضمن صور الدعو ةالممكن أن تدخل المناقص
ضل العروض سلوبين فالأولى تسعى للحصول على العرض الذي يقدم أفالطريقتين أو الأ

  3تقوم على أساس الثمن. ةوالثاني

                                                             
رسالة لنيل شهادة  برام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري،إمانع عبد الحفيظ، طر   1

 59، ص2008تلمسان، ، بو بكر بلقايدأالماجستير في القانون العام،  كلية الحقو ، جامعة 
، 15، ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ر العدد1982أفريل10، المؤر  في 145-82المرسوم رقم2

 13/04/1982الصادر في 
ل المعد 2010كتوبرأ7المؤر  في  236-10رسوم الرئاسي مية وفق المعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمو3

 911 811ص ص 2011، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،3والمتمم والنصوص التطبيقية له، ط
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  434-91في المرسوم التنفيذي  ةمفهوم المناقص
 ةقد أخضع المناقص 434-91التنفيذي نجد أن المرسوم  ةوكغيره من التقنينات السابق  

للمترشح  ةوهذا بدوره يكفي لاختيار الإدار بين المترشحين ةبشكل ملزم إلى المنافس
للعارض الذي يقدم  ةلمعيار الثمن حيث تخصص الصفقبقا صاحب العطاء الملائم لها، ط

خرى في إجراءات الصفقات تختلف عن الكيفيات الأ ةالأثمان وهذا ما يجعل هذه الكيفيأقل 

ووسيلة  ةبدأ عاما لإبرام الصفقات العموميم ةإذا اعتبرنا أن هذه الطريق ةخاص ةالعمومي
 .ةالعام ةلتحقيق المصلح

 ةاء يستهدف الحصول على عروض من عدبأنها "إجر ةقصمرسوم المنافعرف هذا ال  

إنما يفهم  1للعارض الذي يقدم أفضل عرض"، ةعارضين متنافسين مع تخصيص الصفق
بل نجده إعتمد  ةى معيار الثمن في تعريفه للمناقصمن هذا النص أن المشرع لن يعتمد عل

 ةفي المناقص ةعدام معايير معيار أخر وهو معيار أفضل العروض وهذا يعني استخد
فذ بها المشروع على من يقدم أقل ثمن إلى جانب أفضل الشروط التي سين ةفترسى الصفق

  2العرض التقني والمالي. ةوهذا يتأتى بدراس

  250-02في المرسوم الرئاسي  ةمفهوم المناقص
اء يستهدف إجر على أنها: " ةالمناقص 250-02المرسوم الرئاسي من21 ةعرفت الماد 

للعارض الذي  ةمتعهدين متنافسين مع تخصيص الصفق ةالحصول على عروض من عد

من المرسوم 24 ةوهي الماد 91ةبمثيلتها للسن ةهذه الماد ةوعند مقابل 3يقدم أفضل عرض"

لذات  ةن هناك إعادأالتعريفين بل نؤكد  نلاحظ أن هناك تقارب كبير في 434-91التنفيذي
 ةسوى إستبدال عبار 250-02الرئاسيوما أضافه المرسوم  1991ةالتعريف المعتمد لسن

 في المرسوم التنفيذي. ةذا تفاديا لتكرار الألفاظ الواردمتعهدين بدل عارضين وه

المعيار المعتمد في رسو المزاد بخصوص المناقصات  250-02وثبت المرسوم الرئاسي  

في  ةالعام ةتعد القاعد ةالمناقصأيضا أن مؤكدا على مبدأ أفضل العروض وأكد المشرع 
 ةوهو ماثبتته الماد ةستثناء يرد على هذه القاعداراضي والت ةمجال إبرام الصفقات العمومي

  250.4-02من المرسوم الرئاسي 20

 236-10مفهوم المناقصة في المرسوم الرئاسي 
الحصول على اء يستهدف إجر على أنها: " ةمن هذا المرسوم المناقص 26 ةلمادعرفت ا  

للعارض الذي يقدم أفضل  ةمتعهدين متنافسين مع تخصيص الصفق ةعروض من عد

ومن خلال هذا التعريف نجد أن هذا المرسوم ذهب في نفس مسار المرسوم  5"عرض
                                                             

 57ج ر العدد  ،لمتضمن تنظيم الصفقات العموميةا،1991نوفمبر09المؤر  في ، 434-91المرسوم التنفيذي رقم 1

 13/11/1991الصادرة في 
جتماعية، سانية والإن، مجلة الحقيقة للعلوم الإةكأسلوب تعاقدي في قانون البلدي ةالعام ةالشريفي الشريف، المناقص 2

 8 7، ص ص 2018، المركز الجامعي بالنعامة، 03، العدد17المجلد
، 25المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر العدد، 2002جويلية24المؤر  في ، 250-02المرسوم الرئاسي 3

 28/07/2002الصادر في 
المعدل  2010كتوبرأ7المؤر  في  236-10عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي4

  124 123، المرجع السابق، ص ص3والمتمم والنصوص التطبيقية له، ط
، 85عددال ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر2010أكتوبر7  في المؤر 236-10المرسوم الرئاسي رقم 5

  07/10/2010 فيالصادر 
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ومما لا شك  ةي مجال التعاقد هي أسلوب المناقصف ةن القاعدأ، وأكد التنفيذي السابق الذكر

 من المزايا يمكن حصرها فيما يلي: ةالأسلوب يحقق جمل فيه أن هذا

الإجراءات وهذا أمر مطلوب  ةفي التعاقد وعلاني ةمبدأ الشفافي ةيجسد أسلوب المناقص -
 .الفساد المالي ةللحد من ظاهر

 .بين العارضين ةيكرس هذا الأسلوب مبدأ المساوا -

 ةرضين ويكفل أمامهم سبل المشاركبين العا ةالشريف ةذا الأسلوب مبدأ المنافسيحقق ه -
 .إذا توافرت فيهم الشروط المعلن عنها ةفي المناقص

عن  ةال العام ويبعد الإدارات العموميللم ةذا الأسلوب قدرا واسعا من الحماييوفر ه -

   1.ةالمعاملات المشبوه

 247-15مفهوم طلب العروض في المرسوم الرئاسي 
وتفويضات المرفق العام التناقض الذي تضمنته بعض  ةتدارك تنظيم الصفقات العمومي  

 623-10فنجد مثلا أن المرسوم الملغى رقم بالصفقات العمومية، ةالمتعلق ةالسابق لقوانينا
في  المضمنة offre’Appel d يةيطلق على تسم ةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومي

هو و adjucatim’Lوالتي تقابلها تسمية  ةالعربي ةباللغ ةالنص الفرنسي مصطلح المناقص

هو طلب  ةالسابق ةارللعب ةالصحيح ةفي حين أن الترجم ةما يشكل خطأ في الترجم
بقولها  39من خلال المادة  247،2-15العروض، الشيء الذي تتداركه المرسوم الرئاسي

من 3العامة"،"تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة 

بين المتنافسين  ةإلى المنافس ةالدعو ةلق أن أسلوب طلب العروض يجسد فكرمنط
للمتعهد الذي يقدم أفضل عرض دون مفاوضات وهذا ما نصت عليه  ةوتخصيص الصفق

اء يستهدف الحصول "طلب العروض هو إجر  247-15من المرسوم الرئاسي 40 ةالماد

دون مفاوضات للمتعهد  ةمع تخصيص الصفق متعهدين متنافسين ةعلى عروض من عد
   يير إختيارلى معاإإستنادا  ةسن عرض من حيث المزايا الإقتصاديالذي يقدم أح

وعليه يعد طلب العروض من أهم الطر  الإبرام 4"تعد قبل إنطلا  الإجراء ةموضوعي

 5معها.لاختيار المتعاقد  ةلتي تعتمد عليها السلطات الإداريا

نضيف أن المشرع  247-15من المرسوم الرئاسي 40استقراءنا لنص المادةومن خلال   
صريحة كما انتقل من مصطلح أفضل  ةري أخذ طلب العروض كأصل عام بصورالجزائ

العروض إلى مصطلح أحسن العروض وبهذه الأحكام التي حملها المرسوم الجديد يكون 

                                                             
المعدل  2010كتوبرأ7المؤر  في  236-10عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي1

  125، المرجع السابق، ص3والمتمم والنصوص التطبيقية له، ط
لكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا الإ عشاش حمزة، التعاقدة2

 89، ص2022المسيلة،  ،في القانون العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف
تفويضات ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و2015سبتمبر 16المؤر  في  247-15المرسوم الرئاسي رقم 3

  16/09/2015 في ، الصادر50العدد المرفق العام، ج ر
عياد بوخالفة، خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  4

  31، ص2018تيزي وزو،  ،كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
زاير الهام، تقديم العروض كإجراء أولي لإبرام الصفقات العمومية واحترام قواعد المنافسة، مجلة الباحث في العلوم  5

 99، ص2019، (تلمسان)بوبكر بالقايدأ، جامعة 02، العدد01القانونية والسياسية، المجلد
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اه الحقيقي لو في فهم معن ةلح طلب العروض تفاديا لأي إشكاليالمشرع قد ضبط مصط

مجالا  ةالمعني ةأخرى عندما ترك للجه ةفعل ومن جهوحسنا  ،ةمناقصالأدرج بعنوان 

 ةالمالي لوحده بل وعلى أسس موضوعيلاختيار المتعاقد معها لا على أساس العرض 
ختيار والجمع بين أكثر من معيار بحثا والا ةالتقديري ةأخرى ومن هنا اعترف لها بسلط

 .1ةسابق ةكما كان الوضع في مرحل ةالأفضل وليس الأقل ثمنا بالضرور العرضعلى 

   12-23مفهوم طلب العروض في القانون
أبقت على نفس التعريف الوارد في  ةمن قانون الصفقات العمومي 38و 37ةنجد أن الماد  

وفقا ن: "تبرم الصفقات العمومية أعلى  37، إذ نصت المادة247-15سي المرسوم الرئا

اء التفاوض الذي يشكل لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجر

 ةعلى أن إجراء طلب العروض يهدف إلى الحصول على عد 38نصت المادةواستثناء"، 
سن عرض من حيث عروض عن طريق المنافسة ودون مفاوضات للمتعهد الذي يقديم أح

  2.ةالمزايا الاقتصادي

 طلب العروض فيالعتبة المالية مقدار : الفرع الثالث

التعاقد  ةين التي ذكُرت سابقا ربطت إمكانيأن جل  القوان هإلي ةإن أهم ما يجب الإشار  
وفق أسلوب طلب العروض بالسقف المالي والذي عرف تطورا متتاليا نظرا لاختلاف 

 3.ةالوضع المالي والتطور الاقتصادي في الدول

الأشغال بناء على  ةينص على حد مالي أدنى إلا في صفقالمشرع لم  90-67ففي الأمر   
المذكرات، والشراء بناء على الفواتير، والتي نص على أن كل توصية في هذا المجال 

 145-82، أما في المرسوم التنفيذي ةدج فهي تتطلب إبرام صفق20.000تزيد عن مبلغ 

دج لترتفع بعد ذلك في ظل المرسوم 500.000مبلغ وحددت ب ةالمالي بةإرتفعت العت
دج في كل المجالات لترتفع إلى الضعف في 2.000.000الى مبلغ 434-91التنفيذي

 .دج4.000.000الى 250-02المرسوم 

انتقل  250-02وم المعدل والمتمم للمرس 301-03وبعد صدور المرسوم الرئاسي   
ينص في مادته ل ةكل بعتبتها المالي ةالعمومي ةميزه فيها مجالات الصفق ةالمشرع إلى مرحل

دج 6.000.000ذا تجاوز مبلغهاإو التوريدات أخدمات الأشغال  ةعلى أن صفق ةالثاني

با لكليهما دج فإنه يتطلب وجو4.000.000الدراسات والخدمات إذا تجاوز مبلغها ةوصفق
وهو نفس الأمر الذي سار عليه المشرع عند إصداره  ةعمومي ةاللجوء إلى إبرام صفق

خدمات الأشغال  ةلصفق ةالمالي ةإلا أنه زاد في العتب 236-10اسي للمرسوم الرئ

 دج.8.000.000والتوريدات لترتفع إلى مبلغ
، جاء به في نص على إطلاقها بل أورد إست ةشرع الجزائري لم يأخذ بهذه العتبوالم   ثناء 

                                                             
، المجلة المتوسطية للقانون 724-15برام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي إدحماني محمد، طر   1

 99، ص2019، (تلمسان)، جامعة أبو بكر بلقايد02، العدد04والاقتصاد، المجلد
، الصادر 51حدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر العددي 2023غشت5المؤر  في  12-23القانون  2

 2023غشت 06في 
 ة(، دار الهدى للطباعةالصفقات العمومي ةلمنظوم ةوتكميلي ةونقدي ة)دراسه التحليلي ةالصفقات العمومي ،خرشي النوي 3

 128، ص2018والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 02ةفي الماد ةأنه يمكن تحيين المبالغ المذكورإذ  301-03رسوم الرئاسيمن الم 05ةالماد

ا وهذا وفقا لمعدل التضخم المسجل رسمي ةبموجب قرار عن وزير المالي ةدوري ةمنه بصف

 ةمبالغ الصفقات العمومي ةالمتضمن 02ةالأشكال لكون الماد توازي ةما يتعارض مع قاعد
 بموجب مرسوم رئاسي. ةصادر

فق وتفويضات المر ةالمتعلق بالصفقات العمومي 247-15وبصدور المرسوم الرئاسي   

 ةمصلحال ةيساوي فيها المبلغ التقديري لحاج ةعمومي ةالعام اعتبر المشرع أن كل صفق
دج أو يقل عنه للأشغال واللوازم، وستة 12.000.000إثني عشر مليون دينار  ةالمتعاقد

 ةعمومي ةلخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقأو ادج للدراسات 6.000.000ملايين 

وأبقى على آليه تحيين المبالغ والأسعار وضبطها بشروط لعل أهمها هو إذا ما تم النص 
 ةالمتعاقد ةالمبلغ التقديري لحاجيات المصلح عليه في الصفقة وعلى هذا الأساس فقد ارتفع

بالمبالغ التي جاء بها المرسوم  ة% مقارن50والدراسات أو الخدمات  للأشغال واللوازم

10-236.1 

 

 المطلب الثاني: أنواع طلب العروض
 أخرى ذكر أكثر من أسلوب أو ةء محددا لطر  التعاقد فإنه من جهإن المشرع وإن جا  

الذي يليق  لإختيار الأسلوب والنمط ةللإدار ةاقد بما يعني أنه فتح مجال الحريللتع ةطريق
، مما يتيح الفرصة للمنافسة التي قد تتسع وتضيق ةتعاقدي ةبها حسب ظروف كل عملي

 . 2إذا كان طلب العروض وطنيا و/أو دوليا ما على حسب

بالصفقات  ةالمتعلق ةلقواعد العامالمحدد ل 12-23من قانون 39 ةوهذا مانصت عليه الماد  

 حسب بقولها "يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا ويمكن أن يتم ةالعمومي

   :ةأحد الأشكال الأتي

 طلب العروض المفتوح

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

 طلب العروض المحدود

  3ة.المسابق

  ومن خلال هذه المادة سنتطر  لأنواع طلب العروض كالأتي:

 

  ةالعمومية ض من حيث مصدر المنتوج محل الصفقالعرو الفرع الأول: أنواع طلب

                                                             
في التشريع الجزائري، مجلة الحقو  والعلوم  ةالعمومي ةعصام صياف، يوسف مرغم، معايير تحديد مفهوم الصفق 1

 364 363، ص ص 2016، (خنشلة)غرور، جامعة عباس ل06، العدد03السياسة، المجلد
 100 99، المرجع السابق، ص ص دحماني محمد  2
 ، المرجع السابق12-23القانون  3
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يمين فيه على المترشحين المق ةلعروض وطنيا عندما تقتصر المشاركقد يكون طلب ا  

نتوج ملى عالحصول  ةبغي ةوليا إذا طرحته المصلحه المتعاقدداخل البلاد، كما قد يكون د

روض الع هنا المتعاملين الإقتصاديين الأجانب، وقد يشمل طلب ةالمنافس مستورد، فتخص
 الوطنيين والأجانب على حد سواء.

 ولا: طلب العروض الوطنيأ

، عندما يكون الإنتاج وطني ةالوطني ةللمنافس ةبأن تصدر دعو ةالمتعاقد ةتلتزم المصلح  

يعلن عنها وجوبا للحاجات الواجب تلبيتها، و ةنتاج الوطني قادرين على الإستجابأو أداة الإ
للصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في جريدتين يوميتين  ةالرسمي ةبالنشر في النشر

 ةمية النشر الإلكتروني عبر البوابإلى إلزا ةوزعتين على المستوى الوطني، إضافم

علان المحلي لجوء إلى الإال ةالمتعاقد ة، كما يجوز للمصلحةللصفقات العمومي ةالإلكتروني
تحت  ةالموضوع ةيات والبلديات والمؤسسات العموميلطلب عروض الولا ةبالنسب

بما من  ةمن تنظيم الصفقات العمومي 2ةفقر 65 ةكما هو محدد بموجب المادوصايتها 

  1.ةالعمومي ةإبرام الصفق ةعلى عملي ةشأنه إضفاء شفافي

ن خلال جريدة الجمهورية بتاريخ للمطبوعات المدرسية مأعلن الديوان الوطني  له:اومث-

فتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم عن إعلان طلب عروض وطني م 2022مارس8

 2من أجل القيام بأشغال على مستوى ولاية الجزائر. 2022م.ت.ت//20

  ثانيا: طلب العروض الدولي
إلى طلب العروض الدولي عند غياب المنتوج المحلي الذي  ةالمتعاقد ةتلجأ المصلح  

 3،ةالمطلوب ةللمعايير التقني ةيعادل المنتوج المستورد، أو إذا كانت نوعيته غير مطابق

حاجيتها في مجال  ةهو تلبي ةالمتعاقد ةللمصلح ةبالرغم من أن سبب التعاقد بالنسبف
لاحظ أن إبرام هذا النوع من الصفقات الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات ولكن ما ي

 اه ليصبح على الأقل شكل من أشكاللم يعد يرمي فقط إلى تحقيق الخدمات بل يتعد

نص بقولها:" يجب أن ت 12-23من القانون  57 ةوهذا ما نصت عليه الماد 4،الإستثمار
للمتعهدين الأجانب على الإلتزام  ةبالنسب إلى المنافسة ةدفاتر الشروط الدعوات الدولي

 5تعلق الأمر بالمشاريع المحددة على أساس القائمة"ي ، عندمابالإستثمار في إطار شراكة

برام عقود دولية مع إالعروض الدولي لتمكين الدولة من ويتم اعتماد أسلوب طلب 

                                                             
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15سردوك هيبة، ماهية طلب العروض في المرسوم الرئاسي 1

، 02مجلدالجتماعية، نسانية والإراسات في العلوم الإبحاث المجلة العربية للأبحاث و الدألمرفق العام، دراسات وا

 154 153، ص ص2020، (عنابة)، جامعة باجي مختار02عددال
 102، ص01نظر الملحق رقمأ 2
  153، صالمرجع السابق سردوك هيبة،  3
الباحث جنبي المباشر، مجلة بوجلطي عز الدين، الصفقات العمومية على طلب العروض الدولي والاستثمار الأ 4

 1121، ص2021، 1، جامعة الجزائر03، العدد08كاديمية، المجلدللدراسات الأ
 ، المرجع السابق12-23القانون  5
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 ةتمكنها من تلبي ةعلمي ةكها تقنيعدم امتلا ةخرى في حالأرعايا دولة شخاص من أ

 1احتياجاتها في موضوع ما.

ة الجمهوريؤؤ ةلال جريؤؤدمؤؤن خؤؤ ةلؤؤديوان الؤؤوطني للمطبوعؤؤات المدرسؤؤيأعلؤؤن ا ومثالهه:-

عن إعلان عن طلب عروض الدولي مفتوح مع اشتراط قدرات  20/12/2022بتاريخ 
حصص في إطار  ةمن أجل إقتناء ور  مكون من ثماني 2022م.ت.ت/ /09الدنيا رقم 

بإشؤؤعار بسؤؤيط لولايؤؤة  ةلا تتجؤؤاوز خمؤؤس سؤؤنوات تجؤؤدد كؤؤل سؤؤن طلبؤؤات مؤؤدتها ةصؤؤفق

 2الجزائر.

  بتاريخ ةالجمهوري ةمن خلال جريد ةوطني للمطبوعات المدرسيأعلن الديوان الكما 
عن إعلان طلب عروض وطني ودولي مفتوح مع اشتراط قدرات الدنيا  2024أفريل04

 ةلطبع مع تركيبتها وتشغيلها لولايمن أجل التزود بمعدات ا 2024م.ت.ت/ /02رقم 

 3الجزائر.

 

 طلب العروض من حيث حرية الترشحأنواع الفرع الثاني: 
 ةساليب محددأعلى  ةتنص صراح ةبنصوص قانوني ةمحكوم ةن الصفقة العموميأبما   

 ةلى المحافظإعى المشرع من خلالها ساليب التي سء العقد واختيار المتعاقد وهي الأجرالإ
 ةلى حريإتقسيم طلب العروض بالنظر يمكن  4،ةال العام وتكريس الحياد والشفافيعلى الم

قانونا، يختلف مضمونها  ةمحدد ةنواع رئيسيأ ةربعألى إ، ةالعام ةدارقد مع الإالترشح للتعا

  5لها.و الخدمات التي تكون محلا أعمال جراءاتها ونوع الأتبعا لإ

 أولا: طلب العروض المفتوح
ي جراء يمكن من خلاله لأإ نهأعلى  247-15من المرسوم الرئاسي  43 ةعرفته الماد  

جراء العلانية إذ يسمح بالاشتراك فيه لمن يشاء،  بعد إ 6ن يقدم تعهدا.أمترشح مؤهل 

مترشح تتوفر فيه كل ي أنه يسوغ لأ 7فضل من يتقدمون.أدارة باختيار التامة، وتلتزم الإ
جالها وبالتالي يعد المعلن عنها مسبقا تقديم عرضه، وهذا ما يوسع في م ةشروط المشارك

لجميع المتنافسين دون  ةبحيث يمنح الفرص ةالحر ةفسالمنا أعمالا لمبدإكثر هذا الشكل الأ

فضل عرض من حيث أاختيار  ةالمتعاقد ةدارويتيح للإ ةجل الفوز بالصفقأ تمييز من

  قتصادية.المزايا الإ

                                                             
، المنشور على الرابط 11هولندا، صلكتروني، دار الفكر والقانون، جامعة فان داري الإصفاء فتوح جمعة، العقد الإ 1

 20:30، 22/02/2024 طلاع عليه في:، تم الإ Books.google.dzالتالي:

 103، ص02أنظر الملحق رقم   2
 104، ص03أنظر الملحق رقم  3
دارية)دراسة تشريعية، فقهية وقضائية(، دار الهدى للطباعة بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإ 4

   95، ص2010، عين مليلة )الجزائر(، 2010والنشر والتوزيع، ط
 154المرجع  السابق، صسردوك هيبة،  5
 ، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم  6
 54، ص2017، منشورات وزارة الثقافة، الأردنداري، برهان رزيق، عقد التوريد الإ 7
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وعليه فإن هذا النوع من طلبات العروض يسمح فيه لجميع الراغبين في التعاقد مع   

سواء تمت المصلحة المتعاقدة الذين تتوفر فيهم الشروط العامة المطلوبة للإشتراك فيها 

ستبعاد بعض الخارجي، مالم تكن المصلحة المتعاقدة قد قررت ا على المستوى الداخلي أو
برام الصفقات إنة استوجب معاقبتهم بالحرمان من خطاء معيأالمرشحين لارتكابهم 

 1العمومية.

الجمهورية بتاريخ شغال العمومية من خلال جريدة علنت مديرية الأأومثاله:-

من أجل  2023.م.أ.ع/01علان طلب عروض وطني مفتوح رقم إعن  24/01/2024

 2قالمة.صيانة الطر  الوطنية لولاية 

 ثانيا: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
جراء يسمح إنه "أعلى  247-15من المرسوم الرئاسي  44 ةنصت عليه الماد  

مسبقا  ةالمتعاقد ةالتي تحددها المصلح ةم الشروط الدنيا المؤهلللمترشحين الذين تتوفر فيه

قتصادي باستثناء هذه الشروط الإ ك عبر تقديم تعهد من المتعاملجراء وذلطلا  الإإقبل 

ن هذه الشروط التي تتطلبها أنتقاء قبلي للمترشحين، بمعنى او توافره عليها، ولا يتم فيه أ
لى إ، وليس الغرض منها توجيهها ةز موضوع الصفقنجاإتتلائم ودة المتعاق ةالمصلح

 مترشحين معينين بذواتهم.

ن أعن طلب العروض المفتوح كون ويختلف طلب العروض مع اشتراط قدرات الدنيا   
مسبقا ويقصى كل من لا تتوافر  ةتتوفر فيهم شروط محدد ةلى فئإ ةول توجه فيه المنافسالأ

فر في ن تتوأالصفقات التي تستوجب  ةالمتعاقد ةذه الشروط، وبالتالي تحدد المصلحفيه ه

نجازها كونهما إو ةحسب تقديرها للقيام بموضوع الصفقعلى  ةالقدرالمتعهدين الذين لهم 

  3ليهما.إعلى الوصول  ةوالقدر ةالمطلق ةنييمتازان بالعلا

تخص القدرات  ةن الشروط المؤهلأالفة الذكر على س ةمن الماد 2كما نصت الفقره   

ة هميأوتعقيد و ةمع طبيع ةوتكون متناسب ةلتنفيذ الصفق ةالضروري ةوالمهنية والمالي ةالتقني

  والتي سيتم تناولها كالتالي: 4المشروع

والتي ستخصص لتنفيذ موضوع  وتتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة المرشح: ةقدرات تقني
 ةللشروط التقني لا من استجابإالسماح لكل مرشح من تقديم عرضه  ، فلا يمكنةالصفق

كد أمستخرج الضرائب للت المشروع مثلا ةصاحب ةدارعلان، فتفرض الإفي الإ ةالمحدد

ة المتعلق ةالجبائي ه، ونسخة من الوثائق شبةالجبائي ةدارتجاه الإإالمترشح  ةمن وضعي
 من التسجيل الجبائي. ةجراء، ونسخجتماعي لغير الأان الإبصندو  الضم

يستوجبها المشروع،  ةوبشري ةعلى المرشح وسائل المادية دارالإقد تفرض : ةقدرات مالي

 .ةخيرثلاث سنوات الأ ةعمال لمدأمعدل رقم و أ

                                                             
الشيخ العربي  ةبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعإريم عبيد، طر   1

 68، ص2005، (بسةت)التبسي
 105، ص04أنظر الملحق رقم   2
 92عشاش حمزة، المرجع السابق، ص 3
 ، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم  4
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و شهادات أالتأهيل من نوع معين  ةمثلا شهاد ةالمعني ةدارقد تفرض الإ: ةقدرات مهني

، وقد تفرض شهادات ةل التجاري في النشاط محل المنافسو قد تفرض السجأخرى، أ

  1.ةو محل المنافسألمشروع محل العرض ل ةنجاز في المشاريع المماثلحسن الإ

 11/02/2024بتاريخ  ةالجمهوري ةمن خلال جريد ةالموارد المائيةعلنت مديريأ: ومثاله-
من  2024-05ت الدنيا رقممع اشتراط قدرا ةالمفتوح ةعلان طلب العروض الوطنيإعن 

 2.ةتبس ةللشرب لولاي ةويد بالمياه الصالحالتز ةنجاز شبكإشغال وأ ةمراقب ةجل دراسأ

 ثالثا:طلب العروض المحدود
 ةجراء لاستشارإنه "أعلى  247-15ن م 45 ةف طلب العروض المحدود وفقا للماديعر  

  3ولي من قبل، مدعوين وحدهم لتقديم تعهد".ن المرشحون الذين تم انتقائهم الأيكو ةانتقائي

 ةفيهم الشروط التي حددتها المصلح جراء يقتصر فقط على الذين تتوفرإنه أي أ  

ين طلب العروض المفتوح ومن هنا يعتبر طلب العروض المحدود خليط ب 4ةالمتعاقد
ن يجلب عروضا أذ يمكن إجراءات طلب العروض المفتوح لإ ةفبدايته مطابق ةوالاستشار

طلب علان عن إجراءاته لدفتر الشروط وإغير معروفين بذواتهم مستندا في  من متعاملين

وض العروض دون اشتراط قدرات دنيا وهو ما ينطبق كليا على مواصفات طلب العر
واستبعاد العروض غير  ةوبعد تقييم العروض المستلم ةالمفتوح، ثم في مرحلته الثاني

 بين العروض المنتقاة من لاإ ةفلا تستمر المنافس ةيصبح محدودا بمعنى الكلم ةالمطابق

فرزهم أاذ يصبح المتعاهدون الذين  ةجراءات الاستشارإه ا يشبولى وهو مالأ ةالمرحل
 ةالمتعاقد ةالمصلح ةولى معروفين بذواتهم كمعرفالأ ةول في المرحلالانتقاء الأ

 .ةبالمتنافسين بصدد الاستشار

ولي الانتقاء الأ ةكثر تسميأوض المحدود تنطبق عليه ساس فان طلب العروعلى هذا الأ  
ولى أ ةنتقاء سابق ضمن طلب عروض في مرحلتجمع بين انها لأ ةالمتبوع باستشار

هذا النوع من  ةلذلك يقترح تسمي ةثاني ةللذين تم انتقائهم سابقا في مرحل ةلاحق ةواستشار

كالتالي: الانتقاء  ةالماد ةوتكون صياغ ةول المتبوع باستشاربالانتقاء الأطلبات العروض 
المرشحون الذين تم انتقائهم من قبل مدعوين جراء يكون إهو  ةول للمتبوع باستشارالأ

و أ ةمعقد ةمر بعمليعندما يتعلق الأ ةلى هذه الطريقإويجري اللجوء  وحدهم لتقديم تعهد.

 ةوذلك بالاعتراف لها بسلط ةقدرا من الحري ةدارالإ ةكما تكفل لجه ةخاص ةهميأذات 
 ةالخدم ةحكم طبيعب ولى ودعوتهم لتقديم عروضهمأ ةانتقاء المترشحين مسبقا كمرحل

ن تحدد أ ذ يمكنهاإع بالطابع المعقد لبعض العمليات من المشر ةالعقد وهي شهاد ةوطبيع

نتقاء إديم التعهد بعد قصى للمترشحين الذين ستتم دعوتهم لتقفي دفتر الشروط الحد الأ
 منه. ةولي بخمسأ

                                                             
، المرجع 2015سبتمبر16المؤر  في 247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي1

 234السابق، ص
 107ص، 05أنظر الملحق رقم  2
 ، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم  3
، 04برام الصفقات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلدإجراءات إسليم قديان، مراحل و 4

 281ص ،2015 ،2، جامعة البليدة07العدد
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 ةب على مرحلسلوروض المحدود فيما إذا كان هذا الأبرام طلب العإجراءات إوتختلف 

 724.1-15من المرسوم الرئاسي  46مادةعلى مرحلتين حسب ما نصت عليه الوأ ةواحد

 ةواحد ةلطلب العروض المحدود على مرحل ةببالنس
ين تنافسيكون العرض المقدم من قبل الم ةواحد ةحين يكون طلب العروض على مرحل  

 ةوعالتأهيل متب ةعملي وتكونولي وملف العرض النهائي، مشتملا لملف الانتقاء الأ

 لى اختيار المتعامل المتعاقد.إ ةالتقييم المفضي ةبعملي ةمباشر

 لطلب العروض المحدود على مرحلتين ةبالنسب
 على مرحلتين فهو طلب عروض يتم عن طريق الانتقاء ما طلب العروض المحدودأ  

 ةعام ةدعو ةطولى بواسأ ةعى المتعهدون المتنافسون في مرحلالمسبق والذي بشأنه يدُ

نه ما تضمنجاز المشروع وفق لإ ةشيحاتهم بما يثبت مؤهلاتهم العامللتقدم بتر ةومفتوح
تتضمن التصورات والدراسات دون ذكر لأثمان  ةدفتر الشروط وتقديم عروض تقني

 لتي اقترحهاا ةللحلول التقني ةالمتضمن ةخدمات، وبناء على العروض المقترحال
 ةهائين ةتها بصفابضبط حاجي ةالمتعاقد ةولى، تقوم المصلحلأا ةالمرحلالمشاركون في 

  وتدرج كل ذلك ضمن دفتر شروط نهائي يتم اعتماده.

بصدد انتقاء  ةالانتقائي ةالاستشار وأى طلب العروض المحدود إلللجوء ن يتم اأكما يمكن   

 ةولي من المرحليخلص الانتقاء الأ ةذات طابع تكراري وفي هذه الحال ةلوازم خاص
ثلاث سنوات تضم  ةلمد ةصالح ةقائم ةالمتعاقد ةلى وضع بين يدي المصلحإولى الأ

، ثم كلما ةانتقائي ةفي استشار ةللمشارك ةصاديين تتوفر فيهم الشروط المؤهلمتعاملين اقت

لى إا استهدفه الانتقاء الأولي لجأت تدخل ضمن م ةلخدم ةالمتعاقد ةاحتاجت المصلح
يتم من خلالها تقييم  ةمباشر ةلتجري بينهم استشار ةن هذه القائمن المسجلين ضمالمتنافسي

الانتقاء  ةن يتم النص على كيفيأويجب  2،ةكثر ملائمضهم واستخراج العرض الأعرو

 ةتحدد قائم طار طلب العروض المحدود في دفتر الشروطإفي ة ول والاستشارالأ
موجب مقرر من مسؤول عروض المحدود بن تكون مشروع طلب أالمشاريع التي يمكن 

 ةو اللجنأ ةالصفقات للهيئات العمومي ةخذ رأي لجنأو الوزير المعني بعد أ ةالعمومي ةالهيئ

 3للصفقات حسب الحالة. ةالقطاعي

بتاريخ  ةالجمهوري ةمجلس الشعبي البلدي من خلال جريدعلن رئيس الأ ومثاله:-
نجاز إجل أ من 2018-10محدود رقم علان طلب عروض وطني إعن  08/10/2018

 4.ةسعيد ةسيدي بوبكر ولاي ةالنسور بلدي ةشبكه التطهير بشعب

 ةرابعا: المسابق 
و مشروع مصمم أختيار مخطط لا ةجراء يضع رجال الفن في منافسإ ةتعد المسابق  

                                                             
سلوب طلب العروض المحدود في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة العلوم أعبدالله كنتاوي،  1

  1720، ص ص2019، جامعة الوادي، 01، العدد10القانونية والسياسية، المجلد

 163 162ص صالمرجع السابق، نوي خرشي،  2
 ، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  45المادة 3

  108، ص06الملحق رقم نظر أ4
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والتعمير  ةساسا بأعمال التهيئأالذي يتعلق  عده صاحب المشروعألبرنامج  ةاستجاب

تشمل على جوانب  ةنجاز عمليإالمعلومات قصد  ةو معالجأ ةوالهندس ةالمعماري ةوالهندس

حيث  ةحد الفائزين بالمسابقلأ ةقبل منح الصفق ةخاص ةو فنيأ ةو جماليأ ةقتصاديإو أ ةتقني
وهذا حسب 1قتصادية،حسن عرض من حيث المزايا الإأللفائز الذي قدم  ةيتم منح الصفق

ن المشرع ومن خلال توظيفه أ، والظاهر 247-15من المرسوم  47مانصت عليه المادة 

 ةشخاص الطبيعيعلى الأ ةفي هذه الصور ةرجال الفن كان يقصد حصر المنافس ةلعبار
شخاص يفتح المجال لجميع الأن أفضل ولعله كان من الأ ةشخاص الاعتباريواستبعاد الأ

طابع  ةخرى التي ليس لها بالضرورضيع الأنه استبعد المواأكما 2ة،و معنويأكانت  ةطبيعي

للمجتمع كتلك  ةكثر ملائمكر للبحث عن الحلول الأو فني بقدر ما تقتضي تفعيل الفأجمالي 
 ةو مجموعأاختصاصا التي تتطلب  ةو الماليأ ةو الفكريأ ةجتماعيبالدراسات الإ ةالمتعلق

تلك التي تهدف إلى انتاج برمجيات وبرامج في و ألدى المتنافسين  ةاختصاصات معين
 ةضافبالإ الوسائط، ةالمتعدد ةو التكوينيأ ةو الثقافيأ ةين مثل البرامج التعليميمختلف المياد

تشمل  ةجاز عملينإو مشروع مصمم قصد أخطط نجاز مإب ةنه ربط موضوع المسابقألى إ

ن تتم أيمكن  نه لاأخاصة، مما يوحي  ةو فنيأ ةو جماليأ ةقتصاديإو أ ةعلى الجوانب تقني
ن أى لا يمكن خرأ ةو بعبارأن واحد أو التنفيذ في أ جراء التصميمإ ةبعنوان نفس المسابق

والتي  48 ةمن الماد 4 ةيم وتنفيذها وهذا ما يناقض الفقرجراء التصامإ ةيتم بعنوان المسابق

نجاز إتخص مشروع  ةالمتعلق بمسابقن يحدد دفتر الشروط أنه "يجب أتنص على 
لا يمكن فصل جوانب  ةعمال الفنين بعض الأأشغال" ثم شغال، الغلاف المالي التقدير للأأ

لا يمكن  ةزيتي ةو لوحأذلك هو تصور تصميم لتمثال تصورها على جوانب تنفيذها ومثال 

ص ن النألى إ ةشارلتنفيذ وبهذا الخصوص تجدر الإفصل الجانب التصور فيه عن جانب ا
جراء يضع رجال إهي  ةن "المسابقأذ كان ينص على إ ةوضح في هذه المسالأالسابق كان 

 ةو فنيأو جمالية أ ةقتصاديإو أ ةتشمل على جوانب تقني ةنجاز عمليإقصد  ةالفن في منافس

 ةن يدخل ضمن مفهوم العمليأ نَ كَ مَ .( تشمل على.. ة)عملي ة" فهو باعتماده عبارةخاص
ولذلك يقترح  ةبل كل عملي ةمصمم فقط مثلما حددت هذه الماد عو مشروأليس مخطط 

 ةما بدراسإ ةن تتعلق المسابقأ ةمكانيإبهذا التفصيل ليدرج  للتكفل ةحرير الفقرت ةعادإيضا أ

 3،ن واحدآمشروع وتنفيذه في  ةو بدراسأشروع تمت دراسته من قبل و بتنفيذ مأمشروع 
 لى مرحلتين:إ ةويمكننا تقسيم المسابق

دعوة  247-15 من المرسوم الرئاسي 48 ةيتم خلالها وفقا للنص المادولى الأ ةالمرحل

ظرفة أملفات الترشيحات فقط، وبعد فتح  ةظرفأولى لتقديم الأ ةالمرشحون في المرحل
التقني والخدمات والعرض  العرض ةظرفألى تقديم إتقييمها لا يحتاج ملفات الترشيحات و

المتعاقدة ضمان  ةولي ويتعين على المصلحأانتقائهم لا المرشحون الذين جرى إالمالي 

غفال إالتحكيم ويجب ضمان  ةرئيس لجن لىإرسالها إقبل  ةخدمات المسابق ةظرفأغفال إ
 التحكيم. ةالتوقيع على محضر لجن ةلى غايإ ةظرفهذه الأ

                                                             
 114، ص2021دارية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، يز في نظريتي القررات والعقود الإبالجيلالي خالد، الوج1
درية )دراسة فقهية، تشريعية وقضائية(، دار الهدى للطباعة ظرية العامة للقرارات والعقود الإبوعمران عادل، الن2

 22، ص2018ئر(، والنشر والتوزيع، عين مليلة )الجزا
 169نوي خرشي، المرجع السابق، ص3
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التحكيم  ةالتحكيم يقوم رئيس لجن ةعضاء لجنأالتي يقوم بها  ةبعد الدراس ةالثاني ةالمرحل

 توضيح بعض ةورعند الاحتمال ضر مرفقا برأي معلل يبرز ةبإرسال محضر جلس

 .ةالمتعاقد ةلى المصلحإبالخدمات  ةالجوانب المرتبط
نه أنب الخدمات توضيح بعض جوا ةالتحكيم ضرور ةبرزت لجنأذا إما  ةما في حالأ  

عنيين كتابيا والتوضيحات و الفائزين المأن تخطر الفائز أ ةالمتعاقد ةيتعين على المصلح
 جزءا لا يتجزا من عروضهم. ةالمكتوب ةجوبوتكون الأ ةالمطلوب

وتقييم  ةظرففتح الأ ةلإشكال حول تداخل المهام بين لجنيطرح ا ةومن خلال نص الماد   

اختصاص كل ن المشرع الجزائري لم يوضح ذلك ولم يحدد أذ إالتحكيم  ةالعروض ولجن
 1منهما.

 

 

 

 

 

 

 

 طلب العروضسلوب وفق أالمبحث الثاني: إجراءات إبرام الصفقة العمومية 

تل بذلك ميزة يح و، وهةللمنافس ةعام ةعروض هو إجراء يؤدي إلى قيام دعون طلب الإ  

إبرام الصفقات  ةتختص بها عملي ةتعتبر ميز ةللمنافس ةمجال تنافسي موسع أي أن الدعو
إلى فتح المجال أمام  ةالإجرائي ةطريق طلب العروض وتهدف هذه الميزعن  ةالعمومي

 ةمع ضمان حري ةدارن المترشحين للتعاقد مع الإوتكافؤ الفرص بي ةوموسع ةحر ةمنافس

 2.ةبكل شفافي ةالمنافس
 ةبرام الصفقإ ةمن بداي ةومعقد ةشكاله بإجراءات طويلألب العروض بسلوب طأويمر   

 ةالمدني ةخرى خاصتنفرد عن باقي العقود الأتنفيذها وهذا ما يجعلها  ةغايلى إ ةالعمومي

                                                             
، مقدمة 247-15بن رمضان عبد الكريم، مطبوعة محاضرات في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  1

، المنشور على الرابط التالي: 67، ص2022لطلبة السنة أولى ماستر، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 

ghardaia.dz-dspace.univ14:50، 25/02/2024، تم الاطلاع عليه في 

 
الجزائري والقانون المصري، بين القانون  ةمقارن ةدراس ةبرام الصفقات العموميإجراءات إكاركادن فريد، طر  و2

الحقو ،  ةالمال العام، كلي ةفي حماي ةت العموميشغال الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقاأ ةبمناسب ةمقدم ةمداخل

، تم dspace.ummto.dz، المنشور على الرابط التالي: 15، ص2013ماي ، 20، يوم ةحي فارس، المدي ةجامع

 15:23، 25/02/2024الإطلاع عليه في
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اشرتها ثناء مبأ ةالمتعاقد ةن المصلحبرام لأفي الإ ةعالتي تتسم بالمرونة والسر ةوالتجاري

تعامل المتعاقد بارادتها في اختيار الم ةالمطلق ةلا تملك الحري ةبرام صفقاتها العموميإفي 

في  ةجراءات محددإشكال وأاتباع  ةألزمتها بضرور ةصوص القانونين النلأ ةالمنفرد
وكذا تنظيم الصفقات  ةالعمومي بصفقات ةالمحدد للقواعد المتعلق 12-23ون القان

  1.ةالعمومي

عداد الإ ةبمرحل ةسلوب طلب العروض بدايأفي  ةجراءات المتبعلذا سنتناول الإ
 .قرار في المطلب الثانيالتخطيط والإ ةول ومرحلحضير من خلال المطلب الأوالت

 

 المطلب الأول:  مرحلة الإعداد والتحضير

فا  دون التفكير المسبق نن الخاص لا يعقل الشروع في الإأفي الشأن العام كما في الش  

جراءات إالقيام ب ةالعمومي ةبرام الصفقإقبل  ةالمتعاقد ةلذا يتعين على المصلح ةفي الحاج
 ةوالقيام بدراسات النضج وهي مجموعوذلك من خلال تحديد الحاجات  ةتحضيري

قتصادي في التطور الإ ةن المشروع المساهمأنه من شأت التي تسمح بالتأكد من الدراسا

نجاز المشروع إشغال أن أو المحلي وبأو الجهوي أجتماعي على المستوى الوطني والإ
عداد إلى تحديد مصدر التمويل وإ ةضافبالإجال ف المثلى والأنطلا  في الظرومهيأة للإ

 2دفتر الشروط.

 

 الفرع الأول: تحديد الحاجات ومصدر التمويل

والدقيق لحاجتها  مرهون بمدى التحديد الجيد ةعمومي ةي صفقأح ن نجاأمما لا شك فيه   

ما لا ننسى وجوب توفر ك 3ي مشروع،ألانجاح  ةوضروري ةمهم ةباعتبارها مرحل

نجاز رها من طرف المشترون العموميون لإلتمويلها والتي يتم تحضي ةمصادر مالي
 4.ةطار الصفقات العموميإلمشاريع في ا

 أولا: تحديد الحاجات

                                                             
، 08للعلوم، المجلد فا  أ ةلقانون التونسي والجزائري، مجلزين العابدين العطار، طلب العروض وفق ما يتضمنه ا1

 864، ص 2023)تونس(،  ةسوس ،الحقو  ة، كلي03العدد
فقة ص ة)دراسه حال247-15لمرسوم الرئاسي في ضوء ا ةعمومي ةعداد الصفقإجراءات إشحرور، مراد ماحي،  ةيمين2

 879، ص2023، الجزائر، 02، العدد07، المجلدةالعالمي ةالسياس ةشغال(، مجلأ
 ةالبحوث القانوني ةليه للحفاظ على المال العام، مجلكآ ةالصفقات العموميالحاجات في مجال راهيم، تحديد إبسماحي 3

 243، ص2015سيدي بلعباس،  ة، جامع04، العدد02، المجلدةوالسياسي
 ةنجاز المشاريع )دراسإ ةونوعي ةثرها على كفاءأو ةليات تمويل الصفقات العموميآار  قدوري، باديس زغدي، ط 4

 354، ص2022، الجزائر، 01، العدد06، المجلدةوالمالي ةداريالعلوم الإ ة(، مجلةاستشرافي ةتحليلي
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على القيام بتنفيذ  ةالمتعاقد ةهو عزم وتخطيط المصلح ةقصد بتحديد الحاجات العموميي  

 هبجميع جوانب ةحاطللمشروع والإ ةوليأ ةعداد دراسإنطلا  في عن طريق الإ مشروع ما
 1الحاجات ومواصفاتها وحجمها. ةلا سيما طبيع

في  ةول مرلى التعاقد لأإ ةتسبق الدعو ةليآمشرع هذه العملية واعتبرها  كولذلك نظم ال  

سعيا من المشرع وذلك  ةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومي 236-10المرسوم الرئاسي
وضمان تنسيق  ةلمشاريع شكلي ةالصفقات العموميبرام إ ةمن ظاهر ةلى تحقيق الوقايإ

لى إ ةفي تنفيذ المشاريع الهادف ةممركزالغير ومصالحها  ةالمركزي ةعمل مصالح الدول

داري للمشروع التقدير الإ كل من ةلتحقيق دق ةكما تعتبر وسيل 2.ةبات العمومينفس طل
إعداد الحاجات دقيقا وموضوعيا ذا كان إلا إله، ولا يكون ذلك  ةالتقديري ةالمالي ةوالقيم

تحدد حاجات المصالح على أن  21-23من القانون 16حيث نصت المادة  3ومنطقيا،
وذلك يكون  ةالعمومي ةبرام الصفقجراء لإإي أفي  الواجب تلبيتها قبل الشروع ةالمتعاقد

 ةالمتعاقد ةعن طريق ضبط المصلح ةدود اختصاص لجان الصفقات العموميبتحديد ح

لى إ ةجراءات الدعوإلحاجات بهدف تفادي ا ةجمالي للحاجات، ومنع تجزئبلغ الإللم
 .ةالقبلي ةالخارجي ةوحدود اختصاص هيئات الرقاب ةالمنافس

 ةلى مواصفات تقنيإاستنادا  ةحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقعداد الإووجوب   

ن أ، ويجب ةمتطلبات وظيفيو أيتعين بلوغها،  ةو نجاعأساس مقاييس و/أتعد على  ةمفصل
وما يمكن  4قتصادي محدد.إو متعامل أنحو منتوج  ةموجه ةلا تكون هذه المواصفات التقني

لى تحصيص الحاجات بل تركته الى التنظيم وفي إن هذه المادة لم تتطر  أملاحظته هنا 

جراءات د حدود  اختصاص لجان الصفقات والإهذه الحالة  يؤخذ في الحسبان لتحدي
إمكان  جمالي لجميع الحصص المنفصلة بغض النظر عنالواجب اتباعها المبلغ الإ

 جراء واحد لكل الحصص أو إجراء لكل حصة، وما ترُِكَ إالمصلحة المتعاقدة إطلا  

كما نجد   5برام ملحق في حالة حاجات جديدة.إمكانية إلتنظيم أيضا في هذا العنصر نجد 
للتجهيز على  ةالمتعلق بنفقات الدول 227-98رقم  من المرسوم التنفيذي 06ةأن الماد

 ةالدول ة" لا تعرض للتسجيل بعنوان ميزاني: التقدير المسبق للحاجات نصت على مايلي

نطلا  كتمالها الكافي بالإإه التي يسمح ومشاريع ةمركزمالتجهيز ال للتجهيز سوى برامج
تي: أمايوتوفير على الخصوص  ةيتعين معرف ةنجازها خلال السنة، وبهذه الصفإ فيه

 ةقتصاديالإ ة، العناصر التي تبرر الملائمةنجاز المرتقبالإ ةالتنفيذ، طريق ةمكانيإ ةدراس

ى لإ ةشارمع الإ ةمباشر ةالصعب ةبالعمل ةتقويم الكلف لها، ةالممنوح ةولويوالأ ةجتماعيوالإ
 تمويلها. ةكيفي

                                                             
من  27 ةحكام المادأ في ة)قراء ةحديد الحاجات في الصفقات العموميشكالات تإلغواطي محمد، بن جلول مصطفى، 1

 ةالدراسات القانوني ةوتفويضات المرفق العام(، مجل ةالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومي 245-15المرسوم الرئاسي

 204، ص2020، (غواطالأ)عمار فليجي ة، جامع02، العدد06سياسيه، المجلدوال
 وترشيد الطلب العمومي(، ةفي عقلن ةزاوي)حجز ال ةالعمومي ةرام الصفقإبمصطفى، ضبط وتحديد الحاجات قبل زناتي 2

  2، ص2018، )المسيلة(ضيافمحمد بو ة، جامع01، العدد07دارية، المجلدمجلة البحوث السياسية والإ
ال متطلبات لاستكم ةمقدم ةطروحأات حفظ المال العام في الجزائر، وضمان ةيمي منال، تنظيم الصفقات العموميحل3

 22 21، ص2016قاصدي مرباح، ورقلة،  ة، جامعةالسياسيالحقو  والعلوم  ةشهاده الدكتوراه، كلي
 ، المرجع السابق12-23القانون 4
 ، المرجع السابق247-15الرئاسي رقم المرسوم 5
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ع ن يشمل الملف التقني للمشروأنه يجب أمن نفس المرسوم على  09ةونصت الماد  

 :ةالمطلوب تسجيله العناصر التالي

بالدينار  ةلى الخصوص المحتوى المادي والكلفتتضمن ع ةتقني ةسباب، بطاقعرض الأ
 نجاز والمدفوعات.الإ ةورزنام ةالصعب ةوالعمل

الضروري ، التنسيق ةهداف التنميأمقابل في ظل احترام نجاز والاختيار الالإ ةستراتيجيإ

 مختلف البدائل، نتائج ةقتضاء مقارنتقديري يبرز عند الإ فيما بين القطاعات، تقرير
 .1تمويلها ةوكيفي ةالصعب ةالمناقصات، تقويم الكلفة بالعمل

 سار طويل تحدد معالمه بما يلي:من تحديد الحاجيات المطلوبة يمر بإ

رئيسي في تحديد والمحور ال ةحجر الزاوي ةتمثل هذه المرحل حصاء الحاجيات:إ ةمرحل/1

ليها إهداف التي تم التوصل تقييم الأ ةالمعبر عنها للسنوات الماضي ةالحاجيات المطلوب
عي للمجتمع وكذا ضبط جتمادي والإقتصاخذ بالحسبان التطور الإوالأ ةوالنقائص المسجل

 .ةمخطط التنمي
عناصر تحليل الخيارات من  ةدارتعمق الإ ةوفي هذه المرحل تحليل المعطيات: ةمرحل/2

و أالخدمات  ةونوعي ةوالعوائق المحتمل ةخذ بعين الاعتبار النتائج المسطرأ ةالمختلف

 .ةطراف المتداخلأال ويتم تحديد كل شغالأ
 ةقد حددت برنامجها بدق ةدارتكون الإ ة: وفي هذه المرحلضبط وتحديد الحاجات ةمرحل/3

ليات أوضع  ،ةشغال الميزانيالجدول الزمني لأ ،تالصلاحيا ،هدافهاأبوضوح  ةومحدد

وتحديد الصعوبات  ةنواع الرقابأتحديد  ،لين والشركاءالتنفيذ والعلاقات مع المتداخ
 ةلى المعطيات التكميليإ ةقد تظهر الحاج ةللمنافس ةثناء الدعوأعلى ذلك و ةوعلاو ةالمحتمل

خيارات الموقع نجاز إوالوقت الخاص ب ةنتاج والنوعيها خصوصا معايير الإومن

 .ةجباريوالضوابط الإ
سمح بتحديد ت ةدارالتي تقوم بها الإ ةن الدراسات المسبقإ :ةالدراسات المسبق ةمرحل/4

ما تؤمن تنفيذ وتسمح باتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع ك ةجيات المطلوبادقيق للح

 ةن الدراسات المسبقأيتعين القول  نهإخطاء وعليه فمن الأ ةسليم ةنجاز المشروع بصفإ
تخاذ القرارات خذ الوقت اللازم الذي تقضيه الدراسات واأنه يتعين أو ةصفقلكل  ةضروري

و أ ةمؤهلو مكاتب الدراسات الأبكل وضوح واختيار مكتب  ةوالمخططات المطلوب

مع مكاتب  ةالمتعاقد ةكل مشروع والعمل على توافق الهيئ ةلى طبيعإبالنظر  ةالمختص
 ةثير على البيئأالت وكذا ةوالملائم ةنجاعلوتنصب الدراسات عموما على االدراسات 

والدراسات  ةنجازات الدراسات القبليشاريع الإلم ةرض بالنسبللأ ةالجيوتقني ةودراس

 .2ةالمختلف

 ثانيا: مصدر التمويل
ما لم يتوفر  ةمالي لتزاماتإتصرف يرتب عليها ي أجراء إو أالتعاقد  ةدارلإلا يمكن ل  

                                                             
للتجهيز على التقدير المسبق  ة، يتعلق بنفقات الدول1998يوليو 31المؤر  في  227-98المرسوم التنفيذي رقم 1

 51العدد للحاجات، ج ر
الحقو ،  ةده الماجستير، كليلنيل شها ةمكمل ةفي القانون الجزائري، رسال ةشهار في صفقات العموميزيات نوال، الإ 2

 50 49، ص ص 2013 الجزائر، ،1الجزائر ةجامع
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بعدم تجاوز حدود هذا الاعتماد المالي،  ةدارلمالي اللازم، لذلك تلتزم الإلديها الاعتماد ا

ن تراعي أ ، إذن فمن المهمةهذا الالتزام مسؤوليتها القانونيل ةدارالإ ةعلى مخالفويترتب 

كما لا يجوز التعاقد ، ةداريعقد من العقود الإي أبرام إ حدود الاعتماد قبل ةداريالجهات الإ
ن عدم وجود الاعتماد لأ 1.ةو الميزانيأ ةو مشروع غير مدرج بالخطأي عمل أ على

ذلك أنه لا يستطيع  دارةالمتعاقد مع الإ ثر عملي هام  في مواجهةرتب عليه أالمالي يت

بالطر   ذلكو لا بعد تدبير المبالغ اللازمةإ على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية دارةالإجبار إ
قتناء لوازم إو أشغال أ ةسواء كانت صفق ةالعمومي ةفتحتاج الصفق 2.المشروعة والمقررة

حيانا يرصد هذا أللمتعاقد معها و ةدارلى غلاف مالي تدفعه الإإاسات و درأو خدمات أ

و يحسب في أخرى يقيد أانا حيأو  ةلى حساب الاعتماد المالي للدولالوعاء المالي ع
 القطاع فيما يلي: ةو ما يسمى بميزانيأ ةالمعني ةدارالإ ةميزاني

 :ةالدول ةعن طريق ميزاني ةتمويل الصفق/1
المشروع ذو نفع عام كان يتعلق ن أاعتبارا  ةالدول ةعن طريق ميزاني ةقد تمول الصفق   

ينبغي  ةمقعد فهنا في هذه الحال 5000ي ب و فضاء بيداغوجأ ةجامعي ةمقاإنجاز إمر بالأ

لعالي والبحث العلمي ومصالح التعليم ا ةكامل بالتنسيق بين مصالح وزارلف عداد مإ
ذا إلاعتماد للمالي ولى اإجل الوصول أمن  ةخرى ضد علاقأومصالح  ةالمالي ةوزار

 ةمبلغا ماليا للطاق ةصالح المختصو المشروع رسميا ورصدت له المأ ةسجلت العملي

صار للوالي المختص إقليميا صفة الآمر وجي و فضاء بيداغأ ةجامعي ةقامإنجاز إب ةالمتعلق
نجاز المستشفيات ومراكز لإ ةمر يتبع بالنسبت الأاهذه الصفقات وذ بالصرف فيما خص

 ة.الملاعب وغيرها من المرافق العامالتكوين المهني و

 :ةالمؤسس ةو ميزانيأالقطاع  ةعن طريق ميزاني ةتمويل الصفق/2
هداف الأ ةترصد لتحقيق جمل ةميزانيسنويا  ةقطاعات الدولن لكل قطاع من أشك  مما لا  

ولديوان الخدمات  ةوللجامع ةميزاني ةوللبلدي ةميزاني ةولايلفي كل قطاع فال ةالمسطر

لتعزيز مركز حسابات  ةفاذا احتجت الجامع ة.ولكل قطاع ميزانيته السنوي ةالجامعي
يدها غلاف ذا كانت تحت إلا إنها لا تعلن عن طلب العروض أالحاسوب فلا شك  ةجهزأب

جراءات إن أالقول مخصص لاقتناء هذا التجهيز ومن الطبيعي  ةمالي مدرج في الميزاني

نا طويلا خر زمخذ هو الأأي ةالمختص ةجهزعليها من قبل الأ ةوالمصادق ةعداد الميزانيإ
خذها بعين أا وتوتقدره ةاتها المختلفن تصدر احتياجأ ةمعني ةدارإفوجب حينئذ على كل 

 صار قطاع ما ةميزاني ةذا اعتمدت الجهات المختصإو ةعداد الميزانيإ ةالاعتبار في مرحل

لس و رئيس المجأ ةمن ذلك والي الولاي ةداري مخولا للتوقيع على الصفقالإالرئيس 
  3و مدير المستشفى.أ ةو مدير الجامعأالشعبي البلدي 

 

                                                             
طلاع تم الإhttpst://t.me/iraq law5داري، شبكة قانونيون، المنشور على الرابط التالي: مازن ليلو، القانون الإ1

 358ص، 15:22على الساعة  24/02/2024عليه في 
، ةبرامها، دار المطبوعات الجامعيإحكام أو ةداريد محمد احمد الشلماني، العقود الإحمأعبد الحميد،  ةمفتاح خليف2

 79 ، ص2008، ةسكندريالإ
، المرجع 2015سبتمبر16يالمؤر  ف 247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي3

  275صالسابق، 
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 عداد دفتر الشروطإالفرع الثاني: 

 برامإ ةل مرحللمتعامل المتعاقد معها خلاوا ةالمتعاقد ةن كلا من المصلحأكما هو معلوم   
نه كو ةامات يفرضها قانون صفقات العمومييخضعان الشروط والتز ةالصفقات العمومي

لتي ا ةامتحقق المبادئ الع ةالمتعاقد ةير الضمانات التي تجعل من المصلحالكفيل بتوف

كين المال العام، وتم ةلى الطلب العمومي وكذا حمايإصول تمكن المترشحين من الو
كفل تفي ظل ضمانات  ةالصفق برامإجراءات إ ةتعامل المتعاقد من الترشح، ورقابالم

ل قب ةالمتعاقد ةجد دفتر الشروط الذي تعده المصلحومن بين هذه الضمانات ن الحقو 
 .ةالشفافي أظفاء مبدلإم جراء مهإبرام باعتباره الإ

 أولا: تعريف دفتر الشروط
رادتها إب ةالمتعاقد ةدارتضعها الإ ةرسمي ةنه "وثيقأعلى عرف الفقه دفتر الشروط   

بمختلف جوانبها وشروط  ةبقواعد المنافس ةدد بمواجبها سائر الشروط المتعلقتح ةالمنفرد

 1.اختيار المتعامل المتعاقد" ةفيها وكيفي ةالمشارك
و  نه "دفتر يحتوي على التزامات كل من الطرفين وحقأستاذ ناصر لباد بكما عرفه الأ  

ودفتر  ةداري غير قابل للمناقشإبقرار  ةمحدد ة،وهو يعتبر نصوص لائح ،كل منهما

 ةنه "عبارأعمار عوابدي عرفه على  ستاذوكذا الأ 2الشروط هو من وسائل القانون العام"
برام من شروط الإ ةداريا تشمل على شروط العقود الإمقدم ةمعد ةمكتوب ةداريإعن وثائق 

 3.نعقاد وشروط التنفيذ"والإ

نما اكتفى إن المشرع لم يعرف دفتر الشروط وأنجد  12-23لى القانون إبالرجوع  لكن
قبل الشروع في أي  عد دفاتر الشروطتُ بقولها: " 17، من خلال نص المادةبالنص عليه فقط
 4لى المنافسة". إإجراء للدعوة 

عن  ةنه عبارأن نعرف دفتر الشروط على أيمكن  12-23ل ما جاء في القانون ومن خلا  

منحها، الوثائق  ة، طريقةمن البنود تتعلق ب:موضوع الصفق ةتتضمن مجموع ةوثيق

سس التي يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعامل من المترشحين، الأ ةلها والمطلوب ةالمكون
لى إ ةضافإللعرضين التقني والمالي،  ةالتنقيط بالنسب ةختيار مثل كيفيالمتعاقد، ومعايير الا

جل حسن تنفيذ أمن  ةدارالتي تضعها الإ ة، والشروط التقنيةبتنفيذ الصفق ةحكام المتعلقالأ

 ، وعموما يتضمن دفتر الشروط جميع الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة.ةالصفق
و أالمنتوج المطلوب  ةلتقدير مطابق ةساليب المطلوبالأشكال ودفتر الشروط الأ كما يحدد  

وتوافق مخططات تنفيذ  ةما يتعين تحديد المواصفات التقنينجازها كإشغال المراد الأ

                                                             
المعدل  2010اكتوبر 7في  المؤر  236-10عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية  وفق المرسوم الرئاسي1

 142، المرجع السابق، ص3والمتمم والنصوص التطبيقية له، ط
والقانون،  ة، دفاتر السياسةالصفقات العمومي لتكريس البعد البيئي في مجال ةلملياني يوسف، دفتر الشروط كوسيلب2

 438 437، ص ص 2020، 2، جامعه وهران01، العدد12المجلد 
 215، ص2005، الجزائر، ة، ديوان المطبوعات الجامعي2، ج3طداري( داري )النشاط الإالإ عمار عوابدي، القانون3
 ، المرجع السابق12-23القانون رقم 4



 برام الصفقات العموميةإالفصل الأول:طلب العروض كقاعدة عامة عند 
 

30 

 

 .1بوضوح ةمع المعايير العالمي ةالصفق

 ثانيا: مضمون دفتر الشروط 
 على مايلي: 12-23من القانون  17 ةتر الشروط وفق ما تنص عليه الماديحتوي دف

على  ةالمطبق ةالعام ةدارييحدد هذا الدفتر القواعد الإ :ةالعام ةداريدفتر البنود الإ/1

شغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم للأ ةالطلبات العمومي

 .تنفيذي
والمتعلق  ةالمشترك ةدفتر التعليمات التقني :ةالمشترك ةدفتر التعليمات التقني/2

بنوع من الطلب العمومي  ةعلى كل الصفقات الخاص ةالمطبق ةو الفنيأ ةتضيات التقنيبالمق

عليه بقرار من الوزير  ةو الدراسات ويتم الموافقأ لخدماتا وأاللوازم  وأشغال كالأ
 .المعني

بكل  ةالخاص ةتحديد الترتيبات التعاقديتر يتم بمقتضى هذا الدف: ةدفتر التعليمات الخاص/3
 2طراف المتعاقدة.على الأ ةزامات والحقو  المترتبلتي الاأ ةصفق

 دفتر الشروطعداد إثالثا:إجراءات 
 ةنفردم ةوبصف ةدفتر الشروط قبل النداء للمنافس عدادإب ةالمتعاقد ةتقوم المصلح  

تقني عرض البشقيه )عرض مالي وعرض تقني(، فال هعدادإذ يتم إاعتبارها سلطة عامة ب

، ةركلمشتا، دفتر التعليمات ةلعارضين، دفتر التعليمات الخاصل ةيتكون من تعليمة موجه
 .ةسعار الدراسأعرض مالي به تفاصيل والملاحق، و

رض المالي( مع مقرر تسجيل يتم تقديم مشروع دفتر الشروط )العرض التقني+ الع  
 ةلى لجنإ ةجنبيوالأ ةعلانات باللغتين العربيمن الإ ةوتقرير تقديمي ونسخ ةالعملي

 ةمن طرف لجن ةشيرأدفتر الشروط وبعد استلام التشير على أللت ةات المختصالصفق
 3علان عن الصفقة.الإ ةتي مرحلأت ةلصفقات المختصا

 

 المطلب الثاني: مرحلة التخطيط والإقرار

الإعلان والذي أوجبه قانونا بداية من  ةومضبوط ةجراءات محددإب ةالعمومي ةتمر الصفق  
برام الصفقة العمومية بطريق طلب العروض وأتاح للمصلحة المتعاقدة عدة إالمشرع عند 

وجب أيداع المرشحين لعروضهم التي إ ةشهار، ثم تليه مرحلالإمن خلالها أشكال يتم 

ات بفحص ملف ةالمتعاقد ةعلى ملف الترشح حيث تقوم المصلح ن تشتملأالقانون 

                                                             
 ةمحكم ةدولي ةعلمي ة، مجلةجراءات في الصفقات العموميالإ ةلتحقيق شفافي ةليآمريم مسقم، دفاتر الشروط ك1

 118، ص 2018، ةلونيسيا علي، البليد ة، جامع02العدد، 02، المجلدقتصاديفي الميدان الإ ةمتخصص
 ، المرجع السابق12-23القانون رقم  2
 122مريم مسقم، المرجع السابق، ص3
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امل للمتع ةرساء الصفقإقييم العروض حتى يتم وت ةظرفالمترشحين من خلال فتح الأ
 1.ةعدم الاستفاء للشروط المطلوب ةفي حال ةو عدم جدوى الصفقأقتصادي الإ

 

 الإعلان عن الصفقة  الفرع الأول:

وط علان عن شرولى خطواتها هي الإأن إفي التعاقد ف ةالمتعاقد ةذا رغبت المصلحإ  

 ةبلاغهم عن كيفيإبين في التعاقد ولراغ ةتوجيه الدعو ةعلان بمثابالعقد ويعد هذا الإ
ي شكل أجراء إومكان وزمان  ةالمواصفات المطلوب ةالحصول على شروط التعاقد ونوعي

 2.شكال طلبات العروضأمن 

 جوهريأولا: الإعلان إجراء شكلي 
لا به فقد فصل المشرع في قواعد إن طلب العروض لا يتم أعلان لكون الإ ةهمينظرا لأ  

حكام التي لم الأت بعض والتي استحدث 12-23القانون من  46ةعلان وهذا بموجب المادالإ
شهار ى الإلإعلى ما يلي "يكون اللجوء  ةذ نصت المادإ ةفي التنظيمات السابق ةتكن موجود

 ةلمتعامل العمومي وعن طريق الصحافللصفقات ا ةالرسمي ةطريق النشر لزاميا عنإ

يكون و .ةبرام الصفقات العموميإشكال لأ ةبالنسب ةالمعتمد ةالالكتروني ةفوالصحا ةالمكتوب
 ةومن خلال هذه الماد 3..."ةلكترونيالإ ةيضا عن طريق البوابألزميا إشهار لى الإإللجوء ا

علان عن طلب للإ ةلزاميإ ةوسيل ةلكترونيالإ ةجعل من البوابن المشرع الجزائري أنرى 

 ةليآقات المتعامل العمومي واعتبرها كللصف ةالرسمي ةرلى النشإ ةضافالعروض بالإ
خصصا يشمل فوائد باعتبارها موقعا مت ةجراءات الصفقات العموميإ ةلتعزيز شفافي

والمتعاملين  ةالمصالح المتعاقدمن محتويات تهم تضمنه تمن خلال ما  ةالصفقات العمومي

لى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات بالإضافة إ 4قتصاديين على حد سواء.الإ
من القانون  105 ةشارت المادأكما   ،5المتعلقة بالصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية

لمادتين كما خصصت ا ةفي مجال الصفقات العمومي ةتحت عنوان الرقمن ةعلى هذه الوسيل

ل شرح من خلا ةلكتروني المتعلق بصفقات العموميعلان الإحيزا هاما في الإ 107و106
اختيار المتعاقد عن طريق  ةمكانيإاول المعلومات وانتقال الوثائق وتد ةوكيفي ةالبرمج ةتقني

 ةالمعتمد ةلكترونيالإ ةن المشرع استحدث الصحافأا نلاحظ كم، المزاد الالكتروني ةليآ

                                                             
والنشر والتوزيع، الجزائر،  ةتشريع الجزائري، دار هومة للطباعفي  ةالعمومي بن دعاس سهام، جرائم الصفقات1

2019، 

 26ص 

مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير، كلية سماعيل، الضمانات في إبحري 2

 37، ص2009الجزائر،  ،1الجزائر الحقو ، جامعة
 ، المرجع السابق12-23من القانون رقم  46المادة 3
رام )الواقع بجراءات الإإ ةلتعزيز شفافي ةليآك ةللصفقات العمومي ةلكترونيالإ ة، البوابةعبد المالك ناديآيت ، ةناتش خليف4

، ةخميس مليان ةالجيلالي بو نعيم ة، جامع02، العدد09لقانون، المجلدصوت ا ةالآفا  متقابلين متقايسين(،  مجلو

  117، ص 2023
وكيفيات  ةللصفقات العمومي ةلكترونيالإ ة، يحدد محتوى البواب2013نوفمبر 71من القرار المؤر  في  02 ةلمادا 5

  09/04/2014، الصادر في21،  ج ر العددةلكترونيالإ ةوكيفيات تبادل المعلومات بالطريقتسييرها 
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 .ةالمكتوب ةلى الصحافإ ةضافعلان عن طلبات العروض بالإللإسلوب جوازي أوجعلها ك

فرض  ةمن تنظيم الصفقات العمومي 65 ةلى ذلك نجد المشرع من خلال المادإ ةضافوبالإ

قل كما ينشر الأعلى  ةواحد ةجنبيأ ةوباللغ ةالعربي ةعلان طلب العروض باللغإ ن يحررأ
قل في جريدتين يوميتين لصفقات المتعامل العمومي وعلى الأ ةالرسمي ةالنشرجباريا في إ

علان المحلي الذي الإ ةمكانيإنه هناك أكما  وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.

لان طلبات عروض عإن يكون أنه يمكن أفادت بأوالتي  ةمن نفس الماد 3جاءت به الفقرة
شغال أتحت وصايتها والتي تتضمن  ةالموضوع ةوالمؤسسات العمومي ةالولايات والبلدي

مليون  100ري على التوالي داإلتقدير و خدمات يساوي مبلغها تبعا لأو لوازم والدراسات أ

شهار محلي حسب إل ن تكون محأو يقل عنها أمليون دينار  50و ، و يقل عنهاأدينار 
لصا  إو جهويتين، أطلب العروض في يوميتين محليتين  علانإ: نشر ةتيالكيفيات الأ

 ة، لغرف التجارةبلديات الولاي ة، لكافة) للولايةعلان طلب العروض بالمقرات المعنيإ
في  ةالمعني ةالتقني ة، للمديريةللولاي ةوالحرف والفلاح ةالتقليدي ةوالصناع ةوالصناع
 1.(ةالولاي

  ثانيا: محتوى الإعلان

حددها في نص  ةلزاميإعلان بيانات ن يتضمن الإأ ةالصفقات العمومييشترط تنظيم   
وعنوانها ورقم تعريفها  ةالمتعاقد ةالمصلح ةمنه والمتمثلة فيما يلي: تسمي 62الماده 

 ة، قائمةولي، موضوع العمليوالانتقاء الأ هيلأطلب العروض، شروط الت ةائي، كيفيالجب

حكام دفتر الشروط ذات ألى إ ةالمفصل ةالقائم ةحالإمع  ةبالمستندات المطلوب ةموجز
 ةلزاميإالعروض،  ةصلاحي ةيداع العروض، مدإر العروض ومكان تحضي ة، مدةالصل

ي أعلان طلب العروض إوبفرضه لهذه البيانات في كل  2.مرذا اقتضى الأإالتعهد  ةكفال

وهذا  ةالمشارك ةفرص  ةعلى الصفق ةالمشرع قد كفل للمعنين بالمنافس كان شكلها يكون
 ة، نوع طلب العروض، مجال المشاركةموضوع الخدم ،ةالمعني ةباطلاعهم على الجه

ين والمساواة ب ةالشفافي أخرى مبدأ ةمر ، وبذلك جسدةوالكفال ةجالها، الوثائق المطلوبأو

سلفا،  ةالمذكور ةعلان طلب العروض بالكيفيإلنشر  ةالمعني ةدارذا بادرت الإإالمتنافسين و
تعاقد لل ةكثر بالشروط المطلوبأ ةحاطالمعنيين من دفتر الشروط والإتعين عليها تمكين 

وقد   بين مختلف العارضين. ةوالوضوح على قواعد المنافس ةظفاء الشفافيإوهذا من باب 

تزويد المترشحين بكل  ةمن تنظيم الصفقات العمومي 64 ةفرض المشرع بموجب الماد
 ةلزاميإوما يترتب على  .ةالتي تمكنهم من تقديم عروض مقبول ةالمعلومات الضروري

هو بطلان  ةشكال الجوهريعدم احترامها الأ ةفي حال ةالمتعاقد ةللمصلح ةعلان بالنسبالإ

 ةشكال الجوهريحدى الأإ ةذا تمت مخالفإلا إب هذا البطلان طلب العروض ولا يترت
فلا  ةجراءات غير الجوهريما الإأئدتهم لفافراد كضمان قانوني الأ ةساسا لمصلحأ ةالمقرر

                                                             
 ، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 65المادة 1
 نفس المرجع، 247-15من المرسوم رقم  62المادة  2
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ن أالتي من السهل  ةخطاء الحسابيو الأأرقام أ في الأخط وجود ةيترتب عنها البطلان كحال
 .1ليها المترشحإينتبه 

 

 

 الفرع الثاني: إيداع وتقييم العروض

العروض تجاه طلب إيين لتحديد موقفهم نللمع ةمحدد ةعطاء مهلإعلان والإ ةبعد عملي  

مرحلة إيداع وتقييم يتأت 2وتمكينهم من الوثائق والمعلومات عن المشروع المراد تنفيذه

العروض والتي تشكل خطوة هامة في عملية طلبات العروض حيث يتم خلالها استلام 
عروض المتنافسين وتقييمها من قبل لجنة مختصة لتحديد أفضل عرض يلبي احتياجات 

 المصلحة المتعاقدة.

 إيداع العروض أولا:

ل فيها ، إذ تستقب247-15سيمن المرسوم الرئا 67و 66نصت على هذه المرحلة المادة   

 ةقالعلا بدء ةا تشكل نقطنهأذ إلعروض والتعهدات من المتنافسين، ا ةالمتعاقد ةالمصلح

ي رع فحيث لم يتشدد المش ةالمتعاقد ةالعروض يعود للمصلح ةمر تحديد مدأبينهما، و
 ةديريتق ةسلط ةخيرعطى لهذه الأأو ةيطبق على جميع المصالح المتعاقد واحدجل أوضع 

د قيثل تعم ةجل مراعاة عناصر معينلزمها عند وضع الأأنه أفي اختيار الذي يناسبها غير 

ي الذ وثائق ملف طلب العروض لتحضير جميع ةاللازم ةالتقديري ة، المدةموضوع الصفق
روض جل تحضير العأبر عدد من المتنافسين، كما تمدد كن تفتح مجالا واسعا لأأيجب 

 خرأيها ادف فالتي يص ةيوم العمل الموالي وذلك في الحال ةلى غايإالقانون  ةيداعها بقوإو
 .ةقانوني ةو يوم راحأ ةطليوم لتحضير العروض ع

ن يشتمل على ملف أن الملف المطلوب تقديمه من المتنافسين يجب أ ةشاروتجدر الإ  

 ةومقفل ةلي حيث يتم وضعها في أظرفة منفصلالترشح العرض التقني والعرض الما
، وتتضمن  وموضوعه ومرجع طلب العروض ةالمؤسس ةبإحكام يبين كل منها تسمي

وتوضع هذه  ةو "عرض مالي" حسب الحالأالتقني" و "عرض أشح" "ملف التر ةعبار

فتح  ةلا من طرف لجنإلا يفتح  ةحكام ويحمل عبارإخر مقفل بأظرف  في ةظرفالأ
 3وتقييم العروض طلب عروض رقم..... موضوع طلب العروض. ةظرفالأ

 يتضمن ملف الترشح مايأتي:-1
و أنه: )غير مقصى ألتصريح بالترشح و المترشح في اأتصريح بالترشح: يشهد المتعهد -

من المرسوم،  89و  75 حكام المادتينطبقا لأ ةفي الصفقات العمومي ةممنوع من المشارك
                                                             

 38سماعيل، المرجع السابق، صإبحري 1
في التشريع الجزائري، مجلة مجاميع المعرفة،  ةرام الصفقات العموميإبجراءات وطر  إديجي،  ةجابر زيد، وهيب 2

 157، ص 2015، المركز الجامعي تندوف، 01، العدد01المجلد
 883يمينة شحرور، المرجع السابق، ص3
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منذ أقل من ثلاثه  ةالصادر ةسوابقه القضائي ةن صحيفأو ةقضائي ةتسوي ةليس في حال

من  ةن يرفق العرض بنسخأنه يجب إلا شيء وفي خلاف ذلك، ف ةشارإشهر تحتوي على أ

و أبالمرشح  ةالسوابق القضائي ة. وتتعلق صحيفةالسوابق القضائي ةالقضائي وصحيف الحكم
عندما  ةير العام للمؤسسو المدأمر بشخص طبيعي، والمسير المتعهد عندما يتعلق الأ

بالعطل  ةواتجاه الهيئات المكلف ةوشبه الجبائي ة، استوفى واجباته الجبائيةمر بشركيتعلق الأ

 ةشغال العموميلقطاعات البناء والأ ةحوال الجويعن الأ ةالناجم ةجر والبطالالأ ةالمدفوع
للقانون الجزائري والمؤسسات  ةللمؤسسات الخاضع ةقتضاء، بالنسبد الإوالراي، عن

 ةو سجل الصناعأالتي سبق لها العمل بالجزائر، مسجل في السجل التجاري  ةجنبيالأ

للحرفي، فيما يخص  ةالمهني ةو له البطاقأيين الفنيين والحرف فيما يخص الحرف ةالتقليدي
شركته، فيما يخص الشركات  القانوني لحسابيداع يستوفي الإ ،ةموضوع الصفق

للمؤسسات  ةعلى رقم التعريف الجبائي، بالنسبللقانون الجزائري، حاصل  ةالخاضع
 التي سبق لها العمل بالجزائر(  ةجنبيالأ ةوالمؤسس ةالجزائري

ي تتعلق بالتفويضات التي تسمح ساسي للشركات، الوثائق الت، القانون الأةبالنزاه تصريح-

و عند أو المتعهدين أتسمح بتقييم قدرات المرشحين  ة، كل وثيقةلزام المؤسسإخاص بشللأ
عند  ةالجود ةهيل والتصنيف اعتماد وشهادأالت ة: شهادةأ/قدرات مهنيقتضاء المناولين:الإ

 قتضاءالإ

 ةوالمراجع المصرفي ةبالحصائل المالي ةمبرر ة: وسائل ماليةماليب/قدرات 
  .ةوالمراجع المهني ةوالمادي ةالوسائل البشري: ةج/قدرات تقني

 تي:أيتضمن العرض التقني ما ي-2
 ةوكل وثيق ةتبريري ةتقني ةتسمح بتقييم العرض التقني مذكر ةكتتاب، كل وثيقتصريح بالإ  

ب الشروط المنصوص تعهد تعد حس ةمن المرسوم، كفال 78 ةحكام المادتطبيقا لأ ةمطلوب

 ةخر صفحته على العبارأالمرسوم، دفتر الشروط يحتوي في  من 125 ةعليها في الماد

بعين  ةبعض الصفقات العمومي ةبخط اليد. ولأخذ خصوصي ة"قارئ وقبل" مكتوب
و مع المؤسسات أالفنيين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع 

 ةالمتعاقد ةنه يمكن للمصلح، فإ87في المادة  المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها

 و المتعهدين.أداري المطلوب من المرشحين تكييف محتوى الملف الإ
، تفصيل كمي ةسعار بالوحدتعهد، جدول الأ ةرسالتي:أيتضمن العرض المالي ما ي-3

حسب موضوع  ةالمتعاقد ةيمكن للمصلح جمالي والجزافي. وتقديري، تحليل السعر الإ

التفصيل ، ةسعار بالوحد: التفصيل الفرعي للأةتيالوثائق الأن تطلب أومبلغها  ةالصفق
شحين و المرأمن المتعهدين  ةالمتعاقد ةلا تطلب المصلح الوصفي التقديري المفصل.

و أص على ذلك نص تشريعي لا استثناء، عندما ينإصل وثائق مصادقا عليها طبقا الأ

ن أنه يجب إ، فةصليأطلب وثائق  ةالمتعاقد ةم رئاسي وعندما يتحتم على المصلحمرسو
نه يجب على إف ةجراءات المحصصالإ ة. وفي حالةالعمومي ةيقتصر ذلك على حائز الصفق

وثائق  ةو المتعهدين تقديم عن كل حصألا تفرض على المرشحين أ ةالمتعاقد ةالمصلح

ضافه يحتوي الغرض بالإ ةالمسابق ةفي حال . ةالمبررة ي الحالات الاستثنائيلا فإ ةمماثل
لأظرفة ملف الترشح والعرض المالي والعرض التقني على ظرف الخدمات الذي يحدد 

 محتواه في دفتر الشروط.
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التعهد  ةكتتاب ورسالالترشح والتصريح بالإوالتصريح ب ةتحدد نماذج التصريح بالنزاه
 1بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

 

 وتقييم العروضظرفة ثانيا: فتح الأ

تقييم ظرفة ونه "يتم فتح الأأعلى  12-23لقانونمن ا 48نصت المادة ظرفة:فتح الأ/1

التي تتشكل من موظفين  2ظرفة وتقييم العروض"العروض من طرف لجنة فتح الأ

على تحرير وتعمل هذه اللجنة  3مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم
من المرسوم  71خاص بها، وفق مانصت عليه المادة  محاضر فتح تدون في سجل

في ملفات العارضين كضمان  ولىحرف الأوكذا التوقيع بالأ 247-15سي      الرئا
لما ينتج من  ةو بالنسبأالعارضين المرشحين لطلب العروض  والمساواة بين ةلشفافي

 .ةالمتعاقد ةاقتراح توجهه للمصلحعمالها من أ

وتقييم العروض في  ةظرففتح الأ ةناء عملية الفتح: يبدأ عمل لجنأثسير أعمال اللجنة -
، إذ تكون هي نفسها ظرفة متزامنا مع تاريخ آخر ساعة لإيداع العروضفتح الأ ةحص

من المرسوم  66 ة، حسب نص المادةظرففتح الأ ةشغال عمليأنطلا  إتاريخ وساعة 

ن جميع التحفظات وتدوي ةالجلسثناء انعقاد أتقوم بتحرير محضر  ، إذ247-15ئاسيالر
شير على جميع وثائق أمع الت ةالحاضرين في الجلس ةعضاء اللجنأمن قبل  ةالمقدم

وقع يخير عرض التقني والعرض المالي وفي الأالخاصه بالمتعامل وكذا ملف الترشح وال

، ةبالعلني ةفرظفتح الأ ة، تتميز جلسةظرفص بفتح الأعلى المحضر المدون في سجل الخا
 ثناء عمليه الفتح.أ ةعمال اللجنأطلب العمومي يحدد قواعد سير الشكل ن أكما 

 طوح وطلب العروض المفتوح مع اشترافي طلب العروض المفت ةظرفقواعد فتح الأ-

يتطلب شروط  لا ةبرام بعض الصفقات العموميإ  :ةات الدنيا والتفاوض بعد الاستشارقدر
مع  و طلب العروض المفتوحأكطلب العروض المفتوح  ةومركب ةمعقد ةو تكنولوجيأ ةتقني

ن يقدم عرضا حسب ما ورد في أي مرشح مؤهل من خلاله قدرات الدنيا فيمكن لأ طاشترا

الذي  ةوكذلك في التفاوض بعد الاستشار ةمن تنظيم الصفقات العمومي 44و  43 ةالماد
عدم تقديم  ةفي حال ةالثاني ةدم جدوى طلب العروض للمرعلان عإيه بعد لإيمكن اللجوء 

العروض )ملف  ةظرفأتقييمه، حيث يتم فتح هل بعد أي عرض أو قدم عرض ولم يتأ

 ةظرففتح الأ ةوتقوم لجن ةواحد ةرض التقني والعرض المالي( في جلسالترشح وملف الع
من قانون  48مادةليها في الإ ةلمشارفتح بتطبيق كل القواعد ا ةوتقييم العروض في حص

شكال طلبات ألا ما كان خاصا بإمن المرسوم سالف الذكر  71 ةوالماد ةقات العموميالصف
  خرى.العروض الأ

                                                             
 المرجع السابق ،247-15من المرسوم رقم  67المادة 1
 المرجع السابق 12-23القانون رقم 2
 المرجع السابق 12-23رقممن القانون  96المادة 3
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 ةظرفلأفتح ا ةتكون عملي  :ةفي طلب العروض المحدود والمسابق ةظرفقواعد فتح الأ-

 ةالمتعاقد ةتقوم بها المصلح جراءات التيطلب العروض المحدود وفق تسلسل الإل ةبالنسب

المرشحين  ةقط وبعد تقييم هذا الملف تتم دعوفيطلب منها المرشحين تقديم ملف الترشح ف
يكون طلب  ةي حالالذين وقعوا عليهم الاختيار لتقديم عرض تقني وعرض مالي ف

ذا كان طلب العروض على إولي أو تقديم عرض تقني أ، ةواحد ةالعروض على مرحل

صحاب أثم بناء على هذا التقييم يتحدد  ولاأولي حلتين فيقيم هذا العرض التقني الأمر
وتقييم  ةظرففتح الأ ةديم عرض تقني نهائي ويقيم من لجنالعروض الذين يسمح لهم بتق

ما أ تقييم بعد ذلك.الهلين تقنيا وأبالمت ةالخاص ةالعروض المالية ظرفأالعروض ثم يتم فتح 

ة محدود ةن تكون المسابقأيمكن ف 247-15من المرسوم 74ةادنصت عليها الم ةفي المسابق
لفتح والتقييم تبعا لشكل جراءات اإاط قدرات الدنيا وبالتالي تختلف مع اشتر ةو مفتوحأ

ظرفة يتم فتح الأ ةجراءات خاصإ حسن يتم اتباعالعرض الأ ةوحتى يتسنى معرف ةالمسابق
 ةظرفأعلى ثلاث مراحل وفتح  ةالماليوالخدمات والعروض  ةبالعروض التقني ةالمتعلق

ها بعد تقييم الخدمات من فيتم فتح ةالمالي ةظرفما الأأ ةسري ةالخدمات تكون في جلس
 1.ةمن تنظيم الصفقات العمومي 48 ةحكيم كما هو منصوص عليه في المادالت ةطرف لجن

 ةعروض في جلسوتقييم ال ةظرففتح الأ ةقييم العروض من طرف لجنتُ  :تقييم العروض/2

 وتتم على مرحلتين: ةلاستكمال الوثائق المنقوص ةيام الممنوحأ 10ةوهذا بعد مد ةمغلق
الملف التقني من خلال تنقيط كل مؤهل حسب سلم  ةليل والتقييم التقني: ويشمل دراسالتح-

ما يتم  ةللمتعهدين( وعاد ةالشروط )دفتر التعليمات المشترك التنقيط الموضوع في دفتر

 ة، المتماثلةمكانيات الماديالإ ةمكانيات البشريهيل والتصنيف المهني، الإأالت ةنقيط شهادت
و أشغال جال الأأ، ةالمالي ةمن الحصيل ةمستنبط ةمكانيات الماليالإ ،شغالفي عدد الأ

نتهاء من التحليل التقني يرتب المتعهدون ترتيبا عند الإو التسليم شهادات حسن التنفيذ.

صغر متعهد من حيث النقاط أى إلكبر عدد من النقاط ألمتعهد الذي حصد تنازليا من ا
فيما يعتبر  ةقصائيالإ ةقل من النقطألمتعهد الذي حصل على مجموع نقاط ويقصى ا

 .ةقصائيالإ ةكبر من النقطأين تقنيا الذين تحصلوا على نقاط المتعهدون مؤهل

علان إ ةالمتعاقد ةقنيا فتحرر المصلحي متعهد تأذا لم يتم تأهل إنه ألى إ ةشاروتجدر الإ
 جراءات من جديد.الإ ةالجدوى ومباشرعدم 

 ةييم العروض بتقييم العروض الماليظرفة وتقفتح الأ ةتحليل والتقييم المالي: تقوم لجنال-

قل أالاختيار هو المتعهد الذي يقدم  ما يكون معيار ةتعهدين المؤهلين تقنيا فقط، وعادللم
حسن عرض فيتم تنقيط الأ لى معيارإ أن تلجأيمكن  ةالمعقد ةيالعملعرض مالي، وفي 

العرض المالي  ةليها نقطإمجموع نقطة العرض التقني مضافا  العرض المالي ويؤخذ

وتقييم  ةظرففتح الأ ةن لجنألا إنقاط. ةكبر مجموعأيكون للمتعهد صاحب  ةوتمرير الصفق
و يفو  المبلغ أقل مبالغ فيه لأي ان العرض المالأحيان العروض تصادف في بعض الأ

و في بند أادي سواء في مجموع العرض المالي و منخفض بشكل غير عأ ةالمرصد للعملي

يم معلل يبين ذلك لتقديم فواتير المتعهد لتقد ةلى مراسلإ ةبنود منه، لذا فتتجه اللجن ةو عدأ

                                                             
الدراسات  ةمجل ،247-15وتقييم العروض في ضوء المرسوم الرئاسي رقم ةظرفمحمد مقروف، مهام لجنة فتح الأ1

   387ص  ،2020، ةالمسيل ة، جامع02، العدد07، المجلدةوالبحوث القانوني
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يقدم  ذا لمإ ةالعملي جدوىعلان عدم إتقوم ب ةكتابي، وبدورها المصلحة المتعاقدلتزام إو أ
 1.ةالمتعهد التبريرات الضروري

 

 سناد الصفقةإالفرع الثالث: 

يتوافق مع  فضل عرض والذيأللمتعاقد الذي يقدم  ةرساء الصفقإيتم  ةوفي هذه المرحل  

جراءات الممهدة للتعاقد، جراء من الإإخر أهو  ةرساء الصفقإالشروط، ويعتبر قرار 
 ةي يكون قابلا للطعن ثم تليه مرحلعلان عن المنح المؤقت والذلإاولا عن طريق أفيكون 

نتقاء والتي من خلالها تدخل الصفقة في مرحلتها النهائية وتعرف بعد اعتماد وتزكية الإ

 2توقيعها من قبل السلطة المخولة بذلك مرحلة جديدة وهي مرحلة التنفيذ.

 علان عن المنح المؤقتأولا: الإ

المتعهدين والجمهور  ةالمتعاقد ةدارعلاميا بموجبه تخطر الإإ ءجراإ المؤقتيعتبر المنح   

على تنقيط فيما يخص أنهائي للمتعاقد نظرا لحصوله على باختيارها المؤقت وغير ال

ن أوجب  ةمن تنظيم الصفقات العمومي 08فقرة 52 ةلعرض المالي والتقني وطبقا للمادا
من هذا المرسوم  65 ةفي الماد ةالشروط المحددراء موضوع نشر حسب جإيكون هذا 

كان ذلك ممكنا، ذا إعلان طلب العروض إدراجه في الجرائد التي نشر فيها إفي  ةوالمتمثل

 ةالتي سمحت في اختيار حائز الصفق نجاز وكل العناصرجال الإأمع تحديد السعر و
 ةبدق ذكر هذه العناصرللفائز المعلن عنه، ويفضل  ةدارالتي تبرر اختيار الإ ةالعمومي

ولا يمكن  في التشريع ةحقوقهم المبين ةحتى يمكن لباقي المتعهدين ممارس ي لبستفاديا لأ

 قانونا. ةجراءات محددإخلال اتباع خطوات و لا منإ ةلى هذه المرحلإالوصول 
في  ةداربحق الإ 247-15من المرسوم  72 ةاعترف المشرع الجزائري في الماد كما

في دفتر الشروط،  ةر المعلن عنها وفق الشروط المحدداختيار المتعاقد معها وفقا للمعايي

ى بعض المعايير كالضمانات كثر علأمن ذات المرسوم لتركز  78 ةكما جاءت الماد
وهكذا حاول المشرع تقييد  ،جال التنفيذ وشروط التمويلأي و، السعر النوعةوالمالي ةالتقني

 3في طبيعتها لاختيار المتعامل المتعاقد. ةمن المعايير المختلف ةبمجموع ةدارالإ

 ةالصفقات المحدد ةعلى لجن ةن يعرض مشروع الصفقأطعن لا يمكن ال ةوفي حال
نقضاء إلا بعد إ 247-15من المرسوم الرئاسي  185 174 173 171تشكيلتها في المواد 

يم لتقد ةل المحدداجالموافق للآ ةللصفقعلان المنح المؤقت إيخ نشر بتداء من تارإيوم  30

لاحتجاج عن المنح ا ةمكانيإالتي بينت  4من نفس المرسوم. 82 ةالطعن وهذا طبقا للماد

                                                             
المتعلق بالصفقات  247-15على ضوء المرسوم  ةبرام الصفقات العموميإجراءات إمزواغي جيلالي، كريم حسان، 1

  ،2019، المركز الجامعي غليزان، ةموميول حول الصفقات العالمرفق العام، الملتقى الوطني الأوالتفويضات  ةالعمومي

 13 12ص ص
 287، صالمرجع السابقسليم قديان، 2
(، المجلة المتوسطية ةفي منح الصفقات العمومي ةظفاء الشفافيإودوره في  ةالقانوني ههزيل جلول، المنح المؤقت)جوانب 3

   3ص  ،2016، (تلمسان)بو بكر بالقايدأ، جامعة 02، العدد01تصاد، المجلدقللقانون والإ
، 247-15المرسوم الرئاسي حكام أفي ظل  ةبرام الصفقات العموميإجراءات إلشهب سلمى، لشهب صفاء، طر  و 4

 77، ص2020، ةالبليد ةمعجا ،01، العدد10بداع، المجلدمجله الإ
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ض طار طلب العروإجراء في و الغاء الإأعلان عدم جدوى إو ألغائه إو أالمؤقت للصفقة 

 .ةالصفقات المختص ةن يرفع طعنا لدى لجنأ ةجراء التفاوض بعد الاستشارإو أ

من المرسوم  80أكثر نصت المادة  ةبشفافي ةداراقد مع الإاختيار المتع ةولإصباغ عملي  
لمنح علان اإعلى المصلحة المتعاقدة من خلال  على أنه:"...يتعين 247-15الرئاسي 

يام أ3 هقصاأجل أئج الاتصال بمصالحها في طلاع على نتاالمؤقت دعوة الراغبين في الإ

جراء إلغاء إعلان عدم جدوى وإي حالات علان لتبليغهم بالنتائج كتابيا... وفتاريخ الإمن 
موصى  ةن تعلم برسالأ ةالمتعاقد ةغاء منحها المؤقت يجب على المصلحلإو أبرام الصفقة إ

طلاع على الراغبين منهم في الإ ةاستلام المتعهدين بقراراتها ودعوعليها مع وصل 

استلام  يام ابتداء من تاريخأ3قصاه أجل أتصال بمصالحها في ت قراراتها الإمبررا
 1لتبليغهم هذه النتائج كتابيا". ةالرسال

 عتماد الصفقةإثانيا: 

 ةجنسواء قدمت الطعون وفصلت فيها ل، ةللطعون المسبق ةجل المحددوات الأبعد ف  
شروع م ةتقوم بدراس ةن هذه اللجنإي طعن، فأو لم يقدم أ ةالمختص ةالصفقات العمومي

 لضوءا ةتعتبر بمثاب ةالمتعاقد ةللمصلحة شيرأنه تأدر بشوتص ةالعمومي ةهذه الصفق

 سؤول، وهنا يقوم مةنهائي ةللعارض الفائز بصف ةالعمومي ةالصفق حخضر لها لمنالأ
م فيها تلتي انفس الجرائد في  ةلان عن المنح النهائي لهذه الصفقعبالإ ةالمتعاقد ةالمصلح

 علان عن الصفقة.نشر الإ

ليما سلتوقيع ا اكون هذوعند المنح النهائي  يقوم المتعامل المختار بالتوقيع عليها، وحتى ي 
 ةلمصلحلمعنيين الذين يتمثلان في ان يتم من الطرفين اأيجب  ةالقانوني ةمن الناحي

من  109ةفنصت الماد ةالمتعاقد ةتعامل المتعاقد ففيما يخص المصلحوالم ةالمتعاقد

فتهم ع عليها بصعلى الأشخاص المختصين بإبرام هذه الصفقات، والتوقي 12-23القانون
و أ طبيعيما فيما يتعلق بالمتعاقد فقد يكون شخص أ ةالمتعاقد ةممثلين عن المصلح

 معنوي.

متعاملين ويختص كل  ةلى عدإنجاز مشروع واحد إسناد إ ةالمتعاقد ةوقد تقرر المصلح  
 ةرخص ياكلوهن ينص دفتر الشروط أ ةقسم من المشروع وهذا شريطنجاز إبمنهم 

وهنا  ةن المتعاملين المعنيين على الصفقيوقع كل م ةالبرنامج على ذلك ففي هذه الحال

منفردين، و ألين المتعاقدين يتصرفون مشتركين ن المتعامأعلى  ةن تنص الصفقأيجب 
 95ةالتي نصت عليها الماد ةلزاميالإ على البيانات ةالعمومي ةن تتضمن الصفقأكما يجب 

طراف لتعريف الدقيق بالأا ، والمتمثلة في مايلي:2472-15من المرسوم الرئاسي 

 ةوصفتهم، موضوع الصفق ةمضاء الصفقاص المؤهلين قانونا لإشخالأ ة، هويةالمتعاقد
والدينار الجزائري  ةالصعب ةا، المبلغ المفصل والموزع بالعملمحددا وموصوفا وصفا دقيق

، ةبنك محل الوفاء، شروط فسخ الصفق ،ةصفقجل تنفيذ الأ، شروط التسديد، ةحسب الحال

 ومكانه. ةتاريخ توقيع الصفق
                                                             

، مجلة 247-15رقم وتفويضات المرفق العام ةلقانون الصفقات العمومي ةحكام الجديدفي الأ ة، قراءةخلدون عيش 1

 54 53، ص ص 2017، (ةالجلف )، جامعة زيان عاشور02، العدد02العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد
 90 89مانع عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص ص 2
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 ة، كيفيةتيالأ ةلا عن ذلك على البيانات التكميليفض ةالعمومي ةن تحتوي الصفقأويجب   

 ةالمشترك ةودفاتر التعليمات التقني ةالعام ةداريلى دفاتر البنود الإإ ةشار، الإةبرام الصفقإ

هم على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزا منها، شروط عمل المناولين واعتماد ةالمطبق
كان مطلوبا، نسب ن إسعار، بند الرهن الحيازي الأ ةن وجدوا، بند التحيين ومراجعإ

عفاء منها، ت الإالاو النص على حأوكيفيات حسابها وشروط تطبيقها  ةالعقوبات المالي

على  ةالتقني ةحيز التنفيذ، المساعد ةفق، شروط دخول الصةالقاهر ةالقو ةكيفيه تطبيق حال
جور هيلهم، وكذا نسب الأأجانب ومستوى تالمستخدمين الأ ةنماط مناصب عمل، وقائمأ

 ة، القانون المطبق وشروط تسويةي تمنحها لهم، شروط استلام الصفقخرى التوالمنافع الأ

مينات، بنود العمل التي تضمن احترام قانون أوالكتمان، بند الت ةالخلافات، بنود السري
باستعمال اليد  ة، البنود المتعلقةالمستدام ةوالتنمي ةالبيئ ةبحماي ةالعمل، البنود المتعلق

 1شخاص المحرومين من سو  الشغل والمعوقين.دماج المهني للأوبالإ ةالمحلي ةالعامل
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سلوب طلب أتبرم كأصل عام وفق  ةالعمومي ةن الصفقألما سبق يمكن القول  ةخلاص  

برام لإ ةالعام ةكانت القاعد نأبعد  247-15رئاسي العروض، الذي استحدثه المرسوم ال

ن أذا التغيير ناتج لسبب ، وكان هةفي القوانين السابق ةالمناقص ةالصفقات العمومي
صبحت تستند في اختيارها أ ةالمتعاقد ةن المصلحألا إى المعيار المالي، تستند عل ةالمناقص

لا على  ةوالمالي ةوالفني ةالتقني ةفضل من حيث الناحيعلى العرض الأ للمتعاقد معها

 قل سعرا .العرض الأ
ن سلوب طلب العروض مهما كاوفق أ برام المصلحة المتعاقدة للصفقة العموميةعند إ  

و طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا او نوعه سواء كان طلب عروض مفتوح أ

وجب عليها اتباعها  جراءات شكليةالمسابقة، فإنها تمر بإ والمحدود أطلب العروض 
عن طريق  بتداء من تحديد الحاجات، إةتطبيقا لما ورد في قانون الصفقات العمومي

وانبه ومواصفاته، ثم تمويل بجميع ج حاطةالإنطلا  في إعداد دراسة أولية للمشروع والإ
اد دفتر الشروط عدإلى إ ضافةبالإ ية القطاع،و ميزانأ الصفقة عن طريق ميزانية الدولة

 ةالمتعاقد ةوبعد انتهاء المصلح ةالبنود والشروط التي تتعلق بالصفق ي يتضمن مجموعةالذ

 ةوهي المرحل ةبطر  مختلف ةعلان عن الصفقالإ ةعداد دفتر الشروط، تاتي مرحلمن إ
 ةلى الصفحإ ةضافإ ةلكترونيالإ ةالنشر في البواب بإلزامية 12-23التي جاء فيها القانون 

 ةفي الصحاف ةوالمتمثل ةجوازي ةتعامل المتعاقد، واستحدث وسيلللصفقات الم ةالرسمي

 .ةالمكتوب ةلى الصحافإ ةضافإ ةلكترونيالإ
التي تجسد  ةتعتبر المرحل نهامحل اهتمام لأ ةن المشرع جعل هذه المرحلومن هنا نقول أ  

التقييم  ةعملي عروض من طرف المتعهدين وتبدأيداع الإوبعد ذلك يتم  ةبرام الصفقإ ةشكلي

فضل م منح الصفقة للمتعهد الذي يقدم أظرفة وتقييم العروض ثم يتفتح الأ ةمن طرف لجن
 ةو فوات مدعدم تقديم أي طعن أ ةمؤقتا وفي حال ةعرض من حيث المزايا الاقتصادي

.بالصفقة نهائيا للمتعاقد الفائز ةسناد الصفقالطعن يتم إ



 

 

 

 

 :الفصل الثاني

 لإبرام الصفقات العمومية إستثنائيالتفاوض كإجراء 

 

 المبحث الأول:التأصيل المفاهيمي للتفاوض

العمومية وفق أسلوب  برام الصفقةإجراءات المبحث الثاني:إ

 التفاوض
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مام هتإ ةميالعموبرام الصفقات إبطر   ةحكام المتعلقهتم المشرع الجزائري بتنظيم الأإ  

ت الصدور في مجال الصفقا ةمتعاقب ةظهر ذلك من خلال النصوص القانونيكبيرا وي

، ةلعموميابالصفقات  ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام 12-23سيما القانون ، لاةالعمومي

م براإي ف ةالعام ةباعتباره القاعد ةبالغ ةهميأشكاله أولى طلب العروض بمختلف أحيث 

ترف ، وفي مقابل ذلك اعةومفصل ةوشكليات محددجراءات ، وفقا لإةات العموميالصفق

تعاقد تلذي تيار المتعاقد ابالحق في اخ ةفي حالات وظروف محدد ةالمتعاقد ةيضا للمصلحأ

مبادئ يخرج عن التوجهات والستثنائي، يتمثل في التفاوض  الذي إبرام إسلوب أمعه ب

 ةئيجراوالقواعد الإررها من كل الشكليات ويح ةيبرام الصفقات العمومإفي  ةالعام

 سلوب طلب العروض.أفي  ةلوفأالم

 ةجرائيلإامتحررا من القيود  ةوالمباشر ةجراءاته البسيطإسلوب التفاوض بأذ يتميز إ  

 ةحري ةدارنه يترك للإلأ ةكثر مرونسلوب الأذ يعد الأإ، ةالعام ةالمعمول بها في القاعد

وهو  لاأهم قيد من القيود أالذي ستتعاقد معه، ويعفيها من كبر في اختيار الشخص أ

 شهار.علان والإالإ

ن مجملة  جراءات الخاصة في الصفقات العمومية وأعد لهاكما أولى المشرع اهتمام للإ  

 ل.ا الفصتتضمن جملة من القواعد لتنظمها وهو ماسيتم دراسته من خلال هذالتي المواد 

ه في سبابألى مفهوم التفاوض مع تعدد إل هذا الفصل ومن هنا سيتم التطر  من خلا  

فق و ةبرام الصفقة العموميلإ ةجراءات المتبعول وتسليط الضوء على الإالمبحث الأ

 جراءات الخاصة  في المبحث الثاني.سلوب التفاوض والإأ

 

 

 ول: التأصيل المفاهيمي للتفاوضالمبحث الأ

، ةبرام الصفقات العموميإفي  ةالأصل والقاعد ةشكاله المختلفأالعروض بيعتبر طلب   

تحتاج أخرى، لذلك قد  ورغم ذلك قد لا يصلح في الصفقات التي تعتمد على جوانب

واتباع  ةصفقات العموميالفي قانون  ةجراءات المعروفالخروج عن الإ ةالمتعاقد ةالمصلح

ويتمثل  ةالحاجات العام ةلتغطي ةوجود حالات تستدعي السرع ةكثر مرونة نتيجأسلوب أ

ر حدى طر  اختياإما يسمى بالتراضي، والذي يعتبر  وأسلوب في التفاوض هذا الأ
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من  ةباختيار المتعاقد معها متحرر ةالمتعاقد ةالمصلح ةالمتعامل المتعاقد، تقوم بموجب

  1العروض بأشكاله المختلفة. سلوب طلبأعلى  ةالمفروض ةجرائيوالإ ةالقيود الشكلي

دارة تسترد قسطا كبيرا من الحرية التي تفتقدها في اختيار المتعاقد ن الإأوبالتالي نجد   

والضوابط القانونية  معها عند العمل بأسلوب طلب العروض نظرا للكم الهائل من القيود

  2جرائية التي تلتزم بمراعاتها عند العمل به.الشكلية والإ

من قيود التعاقد ألا وهو قيد  هم قيدأصل من من حيث الأ ةداروبالرغم من أنه  يعفي الإ  

ي على عاتقها اتباع بل قد يلق ةالقيود الشكلي نه لا يعفيها كليا منألا إشهار و الإأعلان الإ

  3بل وحتى التفاوض المباشر. ةو الحال في التفاوض بعد الاستشاركما ه ةجراءات بسيطإ

 حديدول وتطلب الألى مفهومه من خلال المإسلوب سيتم التطر  هذا الأ ةهميونظرا لأ

 ثاني.سبابه في المطلب الأ

 

 المطلب الأول: مفهوم التفاوض

جراء تخصيص إ، وهو ةللمنافس ةالشكلي ةالتفاوض استثناء يبرم دون الدعو يشكل  

تحظى به ساس التخصيص هو حق الاختيار الذي ألمتعامل متعاقد واحد و ةالصفق

، ةللمنافس ةجراءات شكليإاقد معها دون اتباع في انتقاء المتعامل المتع ةالمتعاقد ةالمصلح

ويتيح  ةالعموميبرام الصفقات إفي  ةوالسرع ةسلوب يتسم بالمرونأمما يجعل التفاوض 

في اختيار المتعاملين  ةسلطتها التقديري ةلممارس ةالمتعاقد ةللمصلح ةكبير ةمساح

  4.سلوبيتم فيها اللجوء لهذا الأ ة، وقد حدد القانون حالات معيندينالمتعاق

سلوب الذي الأ اللجوء استثناءا لهذا ةالمتعاقد ةتاح المشرع الجزائري للمصلحأذلك ل  

همية التي يكتسبها هذا ، وبحكم الأبرام خاصإسلوب أجعلته يظهر ك ةنظمه بطريق

 5.ةوالقانوني ةالفقهي ةلى مفهومه من الناحيإيتم التطر  جراء سالإ

                                                             
تايب نادية، سلسلة محاضرات في مادة الصفقات العمومية موجهة الى السنة الثانية ماستر، كلية الحقو  والعلوم 1

 ، المنشور على الرابط التالي: 18، ص2016السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 ةالفقهي ةول: تعريف التفاوض من الناحيالفرع الأ

ا تصب في معنى واحد في نها كلهألا إبالتفاوض،  ةالمتعلق ةرغم تعدد التعريفات الفقهي  

من كل  ةالمتعاقد ة، وتحرر المصلحةالعمومي ةبرام الصفقإجراء استثنائي في إكونه 

في طلب العروض فحسب  ةالمتمثل ةبرام الصفقلإ ةالعام ةفي القاعد ةالشكليات المعتمد

للتعاقد في مجال  ةالتراضي كطريق ةطلا  تسميإن سبب إعمار بوضياف ف الدكتور

جراء إعلى  ةواسطته من الخضوع للقواعد المطبقتتحرر ب ةدارن الإألعام هو القانون ا

في اختيار المتعاقد  نطلاقا من حريتهاإفرضاها واضح  ةطلب العروض بأشكاله المختلف

  1نسبيا. ةين تفقد هذه الحريألطلب العروض  معها خلافا

بأن  ةدارنه ذلك النظام الذي يسمح للإأالتفاوض على  كتور عمار عوابديالد كما عرف  

  2.ةالمناقص ةوسيلو ةلى طريقإلتجاء عاقد معها دون الإمع المت ةتتفق مباشر

التفاوض على عرف  الدكتور محمد الصغير بعلي يضا تعريفأومن التعريفات الفقهية   

برام الصفقات العمومية، حيث يتم تخصيص ومنح الصفقة نه الطريق الاستثنائي لإأ

ولذلك فهو استثناء يختلف عن  ،احد دون الدعوة الشكلية للمنافسةلمتعامل متعاقد و

لى مبدأ إتستند ام الصفقة العمومية والتي برإصة التي تشكل القاعدة العامة في المناق

 3المنافسة.

 ةن كل القيود المفروضم ةدارداري تتحرر فيه الإسلوب للتعاقد الإأنه أيضا بأف وعُر

الذي يحكم نظام الصفقات  ةالمنافس أتثنائي واعتداء على مبدجراء اسإذ يعتبر إ 4عليها.

جراءات دون تقييد المشتري العمومي بالإ ةصفقات العموميالبرام إذ يؤولوا إ، ةالعمومي

 5.ةالمقرر ةللمنافس ةعتياديالإ

 

 الفرع الثاني: تعريف التراضي من الناحية القانونية

سنوات  ةمن التعديلات على مدار عد ةمتتالي ةسلسل ةعرف قانون الصفقات العمومي  

 ةمن جه كبرأ ةكسابه شفافيإعليه و ةظفاء بعض المرونرصا من المشرع لإوذلك ح

                                                             
-15برام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسيإلميز أمينة، لعرج سمير، التراضي كأسلوب استثنائي في  1

  536، ص(بومرداس )، جامعة أمحمد بوقرة15، العدد13، مجلة الحوار الفكري، المجلد247
، ص 2002، الجزائر، ةالجامعي داري(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعاتداري) النشاط الإعمار عوابدي، القانون الإ2

209 
 32الصغير بعلي، المرجع السابق، صحمد م3
، 2008، ، القاهرةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الادارية، المركز القومي للإصدارات القانونية4

 181ص
 249، ص 2008، ، تونس، مركز النشر الجامعي2داري، طمحمد رضا جنيح، القانون الإ5
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 ةخرى فتنوعت القوانين المنظمأ ةالعام من كل تلاعب وتحايل من جه المال ةوحماي

 أ. والذي طر1سلوب التراضي فيهاأ ةمها وخاصبراإ ةوكيفي ةلتنظيم الصفقات العمومي

ي أبح يسمى بالتفاوض في آخر تعديل، صأذ إفيه حتى على المصطلح في حد ذاته التعديل 

 حاليا.القانون المعمول به 

 90-67تعريف التراضي في الأمر 

علاه وعرفه أمر المذكور من الأ 60 ةالتراضي في الماد ةتناول المشرع الجزائري كيفي  

و أمع المقاولين  ةبحري ةدارالتراضي تلك التي تتنافس فيها الإكما يلي:" تسمى صفقات ب

 منهم"الموردين الذين تقرر التشاور معهم ومنح الصفقات لمن تختاره 

ليب التعاقد قدرا ساأسلوب من في هذا الأ ةدارن المشرع منح للإأيبدو واضحا من النص   

ن النص ورد فيه عبارة "..... أي اختيار المتعاقد معها والدليل ف ةواسعا من الحري

 في ةدارالإ ةشار لعنصر حريأالتعريف المذكور  نأية...... لمن تختاره منهم" ورغم بحر

سلوب طلب أن ساليب التعاقد تمييزا له عأسلوب من اختيار المتعاقد معها في هذا الأ

في  ةحثين خاصللنقد من جانب بعض البا ةعلاه كانت عرضأ ةن المادألا إالعروض 

ن والموردين مما مع المتعاملي ةبحري ةدارتتنافس فيها الإ ةذ ورد فيها عبارإصياغتها 

طرفا منافسا في حين هي من ستختار المتعاقد معها وهذا نقدا في محله.  ةدارن الإأيتبين 

في النص المذكور  ةوهذه المباني اللفظي ةن يستعمل هذه الصياغأعلى المشرع وما كان 

 90.2-67مر الأفي 

 145-82تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي 

فقد عرفت  ةقات العموميالمتعلق بتنظيم الصف 145-82ما في المرسوم الرئاسي رقم أ  

لمتعامل متعاقد واحد  ةجراء يخصص الصفقإضي كما يلي "هو جراء التراإمنه  27 ةالماد

 3."ةولا يستبعد فيه الاستشار ةللمنافس ةدون الدعو

في نفس جراء التراضي وإمن  ةنه يقصي المنافسأعريف لى هذا التوما يمكن ملاحظته ع  

ن أكل تناقضا واضحا حيث جراء وهذا ما يشعن هذا الإ ةالوقت لا يستبعد الاستشار

 .ةجراءات المنافسإجراء من إبذاتها هي  ةالاستشار

 145-82من المرسوم رقم  27ةلزامياتها في نص المادإعدم وضوح وهذا بالرغم من   

جراء إصبح أحيث  ةتم تعديل وتتميم هذه الماد 51-84ولكن بصدور المرسوم رقم 

                                                             
، 01، العدد06الجزائري، مجلة التراث، المجلد نية في القانوومبرام الصفقات العمإجدي وفاء، أسلوب التراضي في 1

  63جامعة سيدي بالعباس، ص
المعدل  2010كتوبرأ7المؤر  في  236-10عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية  وفق المرسوم الرئاسي  2

 114 ،113، ص2009، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ة له ، طوالمتمم والنصوص التطبيقي
 المرجع السابق، 145-82المرسوم 3
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وشكل التراضي بعد  ةجراء منافسإالتراضي البسيط بدون تراضي يتخذ شكلين شكل 

 1.ةالاستشار

 434-91تعريف التراضي في المرسوم التنفيذي

لمتعامل  ةخصيص صفقجراء تإ" :بأنه التراضي 434-91عرف المرسوم التنفيذي   

ورد في  التعريف السابق الذي" وهو تقريبا نفس ةللمنافس ةالشكلي ةمتعاقد واحد دون الدعو

تعريف ضافها أالتي  ةضافننا لا نجد الإأمنه، غير  27 ةفي الماد 145-82المرسوم 

ذا تفحصنا إ" ولكن ةير وهي "ولا يستبعد فيه الاستشارخالتراضي في هذا المرسوم الأ

 ةدارخرى على وجوب قيام الإأ ةنجده قد نص في ماد 434-91تنفيذي المرسوم ال

، ةبرام العقود والصفقات العموميإ  من طر ةعند استعمالها للتراضي كطريق ةبالاستشار

 2مقدما. ةالاستشار ةلا يعفيها من القيام بشكلي

  250-02تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي 

:" اجراء تخصيص نهأالتراضي ب 250-02سوم الرئاسي من المر 22 ةعرفت الماد  

 "ةلى المنافسإ ةالشكلي ةلمتعامل متعاقد واحد دون الدعو ةالصفق

  434-91وفي المرسوم التنفيذي 145-82وهو ذات التعريف الوارد كما تقدم في المرسوم

كثر ضبطا وتحكما أنها جاءت أحكام المرسوم الرئاسي أشيء الجديد الذي حملته الو

 3شكال التراضي.وتوضيحا لأ

 236-10الرئاسي تعريف التراضي في المرسوم 

جراء إه "التراضي هو نأالتراضي ب 236-10لمرسوم الرئاسي من ا 27 ةعرفت الماد  

 4" ةللمنافس ةالشكلي ةلمتعامل متعاقد واحد دون الدعو ةتخصيص الصفق

دخال بعض التعديلات إمع  250-02رئاسي الورده المرسوم أوهو نفس التعريف الذي 

 5خرى.أدون شكليات  ةتعريف التراضي منها تم حذف عبار على

 247-15تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي 

اضي وفقا لنفس التعاريف وتفويضات المرفق العام التر ةعرف تنظيم الصفقات العمومي  

لمتعامل  ةصفقالجراء تخصيص إ"التراضي هو  41ن خلال نص مادته علاه مأالمذكور 

ن يكتسي التراضي شكل التراضي أويمكن  ةللمنافس ةالشكلي ةن الدعومتعاقد واحد دو

                                                             
 64مانع عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص1
الاستاذ  ة(، مجلةفي تقنين الصفقات العمومي ةجراء التراضي )قراءإبناء على  ةالعمومي ةالشريفي الشريف، الصفق2

 62، ص2016، ةالجامعي النعام ، المركز02، العدد01، المجلدةوالسياسي ةالباحث للدراسات القانوني
المعدل  2010كتوبرأ 7المؤر  في  236-10عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي 3

  187 186، ص، المرجع السابق3والمتمم والنصوص التطبيقية له، ط
 السابقالمرجع  236-10المرسوم الرئاسي رقم4
 Journal ofلكصاسي سيد أحمد، التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري، 5

Economic growth and Entrepreneurship Vol. 2.2019.p75 
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 ةبكل الوسائل المكتوب ةوتنظم هذه الاستشار ةو شكل التراضي بعد الاستشارأسيط الب

 1."ةالملائم

نها عرفت التراضي بشكليه التراضي البسيط أ ةوما يمكن ملاحظته على هذه الماد  

 ةقصد التراضي البسيط وذلك في عبارعلاه يأ ةالماد ن نصألا إ ةبعد الاستشار والتراضي

وذلك  ةهنا منعدم ةن المنافس" لأةلى المنافسإ ةل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلي"لمتعام

خلافا للتراضي بعد  ةلى المنافسإ ةلمتعامل متعاقد واحد دون الدعو ةبمنح الصفق

 ةلى المنافسإولكن لا تصل  ةولو محدود ةن تكون فيه منافسأوالذي يمكن  ةالاستشار

 2جراء طلب العروض.إالموجودة في 

 12-23تعريف التفاوض في القانون 

جراء إالجديد على  ةبالصفقات العمومي ةالمتعلق ةنص القانون المحدد للقواعد العام  

لعمومية من برام الصفقات اإفي  ةالعام ةجراء استثنائي عن القاعدإعتبرته التفاوض وا

جراء تخصيص إجراء التفاوض هو إ" :كما يلي 40 ةكما عرفه في الماد 37ةخلال الماد

ن يكتسب أويمكن  ةلى المنافسإ ةالشكلي ةلمتعامل اقتصادي واحد دون الدعو ةالصفق

بكل  ةوتنظم هذه الاستشار ةو التفاوض بعد الاستشارأالمباشر التفاوض شكل التفاوض 

 ."الملائمة ةالوسائل المكتوب

سعار وشروط تنفيذ بالتفاوض بشأن الأ ةالمتعاقد ةالتفاوض للمصلح جراءإيسمح   

  3".ةالصفق

 247-15بالتعريف الوارد في المرسوم الرئاسي ةيلاحظ من خلال هذا التعريف مقارنما   

دخال بعض التعديلات حيث استبدل بعض المصطلحات إبقى على نفس التعريف مع أنه أ

ض المباشر، التراضي بعد اضي البسيط =التفاوكما يلي: )التراضي= التفاوض، التر

 ةالعناصر التي يمكن للمصلح ةضافت المادأ( كما ة= التفاوض بعد الاستشارةالاستشار

  .ةالعمومي ةسعار وشروط تنفيذ الصفقفي الأ ةنها والمتمثلأن تتفاوض بشأ ةالمتعاقد

 

 : أشكال التفاوضالمطلب الثاني

برام إ ةفي اختيار كيفي ةدارللإ ةالجزائري سلطه تقديري ةالعموميالصفقات لقد منح قانون   

 ةللمصلح ةهداف المسطرلتحقيق الأ ةمن خلال بحثها عن الشروط الملائمالصفقات 

سلوب التفاوض تمس جوانب أن نتائج العمل ببغرض القيام بمهامها ونظرا لأ ةالمتعاقد

                                                             
 ، المرجع السابق247-15رقم المرسوم الرئاسي 1
التراضي ومبدأ المنافسة أي جديد؟ وفق أحكام المرسوم ضريفي نادية، لجلط فواز، إبرام الصفقات العمومية بأسلوب 2

 221ص ،2019، )المسيلة (، جامعة محمد بوضياف02، العدد06، مجلة صوت القانون، المجلد247-15الرئاسي 
 المرجع السابق، 12-23القانون 3
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سلوب يكون هذا الأاللجوء للتعاقد بن أب ةميوضح قانون الصفقات العموأفقط،  ةقتصاديإ

سلوب ذات طابع أنه أو ما يميز التفاوض  1كثر نفعا،أنه أب ةداريالإ ةت الجهأكل ما ر

 ةس طابعه الاستثنائي ويحدد للمصلحخاص وذلك لتحديد المشرع لمجال إعماله ليكر

ن وبهذا يكو ،لى التفاوض مشروعاإالتي يجب تحقيقها ليكون لجوءها  الحالات ةالمتعاقد

د إعمالا له خارج الحالات ن يجأحصرا ولا يمكن  ةالتفاوض معروفا بحالاته المحدد

  2قانونا. ةالمحدد

 

 ول: التفاوض المباشر وأسبابهالفرع الأ

من  03هذا ما وضحته الفقره وجراء التفاوض عن إ ءايعتبر التفاوض المباشر استثنا  

 ةجراء التفاوض المباشر هو قاعدإ" بقولها ةمن قانون الصفقات العمومي 40 ةالماد

سلوب يمكن المصلحة المتعاقدة من التعاقد مع أ، باعتباره  3برام العقود"لإ ةاستثنائي

برام الصفقة بالطر  العادية وعليه إالات محددة قانونا لا يمكن فيها شخص واحد في ح

 يلي:سيتم تسليط الضوء على تعريف التفاوض المباشر وأسبابه كما 

 ولا: تعريف التفاوض المباشرأ

 ةالمتعاقد ةجراء الذي تقوم به المصلحاشر الإلقد قصد الناظم الجزائري بالتفاوض المب  

دون الخوض في  ةلشخص واحد بعينه وبطريقة مباشر ةالعمومي ةوالمتمثل في منح الصفق

ض ومن هنا يظهر الفر  بين التفاو ةالحر ةالتي تقتضيها المنافس ةجراءات الشكليالإ

ي عدد أن معيار التمييز بينهم هو العدد حيث يكو ةالمباشر والتفاوض بعد الاستشار

من المترشحين )المتعاملين  ةمحدود ةيتم بين فئ ةن التفاوض بعد الاستشارأذ إشحين المتر

لمباشر الذي احصرا على عكس التفاوض  ةالمتعاقد ةلاقتصاديين( الذين تحددهم المصلحا

 . ةقتصادي واحد مباشرإلمتعامل  ةيمنح الصفق

سلوب أب ةالعمومي ةبرام الصفقإ ةوهو خطور ةهميفي الأ ةمر غايأومن هنا يتبين لنا   

المال العام وبالتالي يمس يمس  ةالعمومي ةن موضوع الصفقوض المباشر وذلك لأالتفا

سلوب في لأبتضييق استعمال هذا اجل هذا قام الناظم الجزائري أومن  ةالعام ةالمصلح

ذلك وهي طلب العروض و ةالعام ةذ جعله استثناء للقاعدإ ةبرام الصفقات العموميإ

التفاوض المباشر  نأحيث نصت على ما يلي: " 40 ةمن نص الماد 03 ةبموجب الفقر

من  41 ةفي الماد ةلا في الحالات الواردإبرام العقود لا يمكن اعتمادها لإ ةقاعده استثنائي

                                                             
 ةنسانيللعلوم الإ ةالحقيق ة، مجلةسلوب التراضي في قانون الصفقات العموميأداري بحمد، التعاقد الإأالليل 1

 32، ص2010، (درارجامعة أحمد دراية)أ، 04، العدد09، المجلدةجتماعيوالإ
 177ص  ،المرجع السابقبن محمد محمد، حليمي منال، 2
 المرجع السابق 12-23القانون 3
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 1هذا المرسوم".

وتأكيد المشرع الجزائري على الطابع الاستثنائي للتفاوض المباشر  ةعادإن أوما يلاحظ   

برام، فهذه في الإ ةاستثنائي ةنه قد سبق وجعل من التفاوض قاعدأرغم   40 ةفي نص الماد

 ةمباشرصورته الن التفاوض في أكيدا على أنما تإمنه في التكرار و ةلم تكن لرغب ةعادالإ

 ةالمصلح ةلى تقييد سلطإبما يؤدي  ةعام ةالتفاوض بصف ةيعد استثناء على استثنائي

،  ةراء وما يتمخض عنه من نتائج سلبيجهذا الإ ة، وهذا راجع لخطورهفي اعتماد ةالمتعاقد

اء حالات حصريه تقوم فيها عطإللفساد ولهذا السبب قام المشرع بولإعتباره مجالا خاصبا 

  2.ةالمباشر في مجال الصفقات العموميبالتفاوض  ةدارالإ

 ثانيا: أسباب التفاوض المباشر

من القانون  41ةفي الماد ةلا في الحالات الواردإض المباشر جراء التفاوإلا يمكن اعتماد   

 وهي كالأتي: 23-12

 لا على يدإي عندما لا يمكن تنفيذ العمليات حتكارية للمتعامل المتعاقد أالوضعية الإ-1

و لاعتبارات أ ةحقو  حصري ة،  أو لحمايةحتكاريإ ةقتصادي وحيد يحتل وضعيإمتعامل 

بموجب قرار  ةوالفني ةبالاعتبارات الثقافي ة، وتوضح العمليات المعنيةو فنيأ ةو ثقافيأ ةتقني

 ةفي الماد ةحكام هذه الحالأووردت  3.ةر المعني والوزير المكلف بالماليمشترك بين الوزي

من  49/1 ةكثر تفصيلا وتوضيحا من نص المادأوالتي جاءت  12-23من القانون  41/1

التفاوض المباشر  حيث أوردها المشرع تحت عنوان 2015المرسوم الرئاسي لسنة 

مصطلح ولى أنه تم تغيير  بعض المصطلحات فنجد في الفقره الألى تغيير إ ةضافبالإ

بغرض تدقيق المعنى بالوزير المعني وذلك  ةالثقافالخدمات بمصطلح العمليات و وزير 

 اخرى. ةوتوسيعه من جه

 ةن الخدمأجوء للتفاوض على اعتبار ن الطابع الاحتكاري هو الذي يبرر اللأوالواضح   

علان الإلى إ ةدارالإ أن تلجأوبالتالي لا داعي  ةواحد ةحتكاريإ ةلا مؤسسإلا تلبيها 

 ةواحد يتوافر على القدرات الفني ن هناك متعهدأفي حين  ةجراءات الشكليوالخضوع لإ

من الخضوع  ةدارحسن عند تحريره للإألمشرع قد وبهذا يكون ا ةالتي تشترطها المصلح

ن هناك أطالما  ةمن الاستشار ةدارطلب العروض بل وحتى تحرير الإجراءات إلى إ

 .4ةالمطلوب ةستجيب لشروط التعاقد ويلبي الخدممحتكر وحيد ي

                                                             
، مجلة دارية في محال الصفقات العموميةسلوب التراضي البسيط وأثره على نشوب المنازعات الإأرمضاني أسامة، 1

، 2023سيدي بالعباس(، )، جامعة الجيلالي اليابس01، العدد08ستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية، المجلدالأ

  18ص
، 12، العدد06، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد247-15برام الصفقات العمومية في ظل القانون إالكاهنة زواوي، 2

 41، 2017، (قسنطينة )نسانيةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ
جويلية 19، المعدل والمتمم في ةالمتضمن قانون المنافس 03-03مر من الأ 03 ةحتكار حسب المادالمقصود بالإ3

ما من الحصول على مركز  ةالتي تمكن مؤسس ةنه "الوضعيأب 20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43العدد ، ج ر2003

لى حد إ ةالقيام بتصرفات منفرد ةمكانيإفيه وتعطيها  ةفعلي ةقيام منافس ةنها عرقلأشمن  ةفي السو  المعني ةقتصاديإ ةقو

  و مموليها"أزبائنها زاء في إالمعتبر 
 539، المرجع السابق، صلميز أمينة، لعرج سمير4
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 2مطة  41 ةنصت الماد: ةللعلام ةالحامل ةالمؤسسات الناشئ ةمر بترقيعندما يتعلق الأ -2

- 15م يتم ذكرها في المرسوم ول مرة والتي لأالجديدة  ةعلى هذه الحال 12-23من قانون 

لجوء الى التفاوض بال ةللمصالح المتعاقد ةمحت هذه المطة من المادة المذكورذ سإ 247

بموجب  ةكما هي معرف ةللعلام ةالحامل ةالتعاقد مع المؤسسات الناشئ ةالمباشر في حال

ن أبتكار بشرط والإ ةالخدمات في مجال الرقمن ةشريع والتنظيم المعمول بهما مقدمالت

لى غير صدور إ ةمبهم ةخير تبقى هذه الحال، وفي الأةمبتكرو ةفريد ةتكون الحلول مقدم

وهي  ةاستخدم بعض المصطلحات الغامض المشرعن لهذا القانون لأ ةنصوص المطبقال

لم يترك للدول  ةفي الدول المتطور ةن عالم الرقمنأالعلم  مع ةالحلول الفريدة والمبتكر

 1بتكار في هذا العالم.مجال الإ ةالنامي

و أ ةالمتعاقد ةو ملكا للمصلحأطر يهدد استثمارا حالة الاستعجال المعلل بوجود خ -3

 ةو في حالأار قد تجسد في الميدان بخطر داهم يتعرض له ملك او استثمو أالنظام العام 

ولا يسعه  ةو الطبيعيأ ةو الكوارث التكنولوجيأ ةزمات الصحيبالأ ةالطوارئ المرتبط

 ةنه لم يكن في وسع المصلحأبشرط  ةرام الصفقات العموميإبجراءات إل جأالتكيف من 

 ةمناورات للمماطل ةن لا تكون نتيجأستعجال والا ةلحال ةتوقع الظروف المسبب ةالمتعاقد

جراءات لإ ةالمتعاقد ةن اتباع المصلحلأ ةلى انتفاء المنافسإ ةتؤدي هذه الحال 2من طرفها.

ونظامها العمومي ويسمح  ضرار منشآتها واستثماراتهاألى إيؤدي  ةلها الطويلاجأبرام والإ

 ةشريط ةالمعني ةللقيام بالصفقحد المتعاملين أجراء اتفا  مباشر مع إب ةالحال هلها في هذ

 ةو بسبب مناورات للمماطلأستعجال لحالة الا ةم يكن بوسعها توقع الظروف المسببنه لأ

دت بها لاختيار أسباب التي من خلال ذكر الأ ةالمتعاقد ةمن طرفها وتثبت ذلك المصلح

 3.ةجراءات وتعرضها على جهات الرقابهذا النوع من الإ

وب سلألى التعاقد بإفي الدفع  ةكثر منطقيتبر من الحالات الأستعجال يعن الاأكما   

يفرض حتى  ةن الظرف القائم في هذه الحالل لأستعجاالتفاوض المباشر بسبب طابع الإ

وهو مانص عليه المشرع  ةبرام الصفقإقبل  ةلشروع  في تنفيذ الخدمات الضروريا

 4خرى.الأ ةجراءات الخاصتحت عنوان الإ 12-23من القانون  21 ةالجزائري في الماد

ن يكون هناك فقط أوما يعني  ةالثاني ةلح في الفقرمُ حذف مصطلح يلاحظ أن القانون و

 ةفي حال ةستعجال والمتمثللها من حالات الااخرى وجع ةضاف حالأ كما استعجال معلل،

 .ةالطبيعي ةو الكوارث التكنولوجيأ ةزمات الصحيبالأ ةالطوارئ المرتبط

ضمان توفير حاجات السكان التموين المستعجل الذي يكون مخصص ل ةحال في-4

                                                             
، بيت الأفكار، الجزائر، 247-12والمرسوم الرئاسي 12-23برام الصفقات العمومية مابين قانونإقدوج حمامة، عملية 1

  99 98، ص ص2023
 المرجع السابق، 12-23القانون 2
 112 111عشاش حمزه، المرجع السابق، ص 3
ترال النموذجي برام الصفقات العمومية دراسة مقارنة مع قانون الهونيسإحملة عبد الرحمان، أسلوب التراضي في 4

الشيخ ، جامعة 01، العدد07الدولي للإشتراء العمومي، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد

 323، ص2022، العربي التبسي)تبسة(
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 ةمن المصلح ةستعجال لم تكن متوقعوجبت هذا الإن الظروف التي استأبشرط  ةساسيالأ

 ةالمتعاقد ةنه يمكن للمصلحأي أ 1من طرفها. ةالمناورات للمماطل ةولم تكن نتيج ةالمتعاقد

يتوقف عليها  ةلخدم ةوسريع ةماس ةجاذا ما كانت في حإلى التفاوض المباشر إاللجوء 

ا بشرط ن ذلك سيعرقل نشاطها حتملأ ةبرام العاديالإ جراءاتإع ن تتبأنشاطها ولا يمكنها 

  2منها. ةستعجال وعدم تسببها فيه للمماطلللا ةعدم توقعها الظروف المسبب

على مدى  لا أثر ذلك سلبا ةجراءات العاديبالخضوع للإ ةالمتعاقد ةلزام المصلحإفلو تم   

 ةالمتعاقد ةمثلا المصلح أفتلج ،ضرار بالسكانأفي وقتها وفي ذلك  ةتوفير الحاجات العام

لخدمات محل التعاقد وتوفيرها من من الممونين لتزويدها بالمواد وا ةو مجموعألممون 
 3عباء الخدمة.أجل التكفل بأ

استعجاليا، ولا  يكتسي طابعا ةوطني ةهميأوذي  ةولويأمر بمشروع ذي دما يتعلق الأعن-5

ن الظروف التي أ، بشرط ةبرام الصفقات العموميإجراءات إل جأيسعه التكيف مع 
مناورات  ةولم تكن نتيج ةالمتعاقد ةمن المصلح ةوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعاست

 من طرفها. ةللمماطل

 ةلى الموافقإات برام الصفقلإ ةالاستثنائي ةلى هذه الطريقإيخضع اللجوء  ةوفي هذه الحال  
ر و يفو  عشر ملايير ديناأيساوي  ةذا كان مبلغ الصفقإجلس الوزراء، من م ةالمسبق

 ةذا كان مبلغ الصفقإ ةثناء اجتماع الحكومأ ةالمسبق ةلى الموافقإ( و10.000.000.000)

 4يقل عن المبلغ السالف الذكر.

طالما وصفته  ةقليم الدولإثرا ايجابيا يمس كل ألطابع الخاص لهذا المشروع سيخلف ن اإ  

 ةبرام هذه الصفقإعن  ةالناتج ةعباء المالين الأأالمؤكد  ومن ةوطني ةهميأن له أب 41 ةالماد

الذي عرفه مجال الصفقات  الواقع العملي ةنتيج ةجدا وقد جاءت هذه الحال ةستكون ضخم

ن تكتمل أسنوات دون 10كثر من أيستمر تنفيذها  ةالواحد ةفقد كانت الصفق ةالعمومي

قتصادي للبلاد كما دهور النمو الإلى تإدى أمما  ةالبالغ ةهميالمشاريع ذات الأ ةخاص

لجهات  ةالمسبق ةبرامه على الموافقإفي خضوع قرار يتوقف هذا النوع من الصفقات 

 5.في الفقرة السابقة ةالمحدد ةيفو  القيمو أيساوي  ةذا كان مبلغ الصفقإمعينة 

ن أ، يجب ةوفي هذه الحال :نتاجللإ ةالوطني ةداو الأأنتاج و/الإ ةبترقي مرلأعندما يتعلق ا-6

من  ةالمسبق ةلى الموافقإبرام الصفقات لإ ةالاستثنائي ةلى هذه الطريقإيخضع اللجوء 

 ملايير دينار و يفو  عشرأيساوي  ةذا كان مبلغ الصفقإمجلس الوزراء 

                                                             
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر 2012يناير18المؤر  في  23-12من المرسوم الرئاسي  43المادة1

 26/01/2012لصادر في ، ا04العدد
 178بن محمد بن محمد، حليمي منال، المرجع السابق، ص2
من  ةوالوقاي ةالعام ةالمصلح ةبين ضرور ةبرام الصفقات العموميإسلوب التراضي في أمريم،  ةبدراني علي، بكوب3

 64، ص 2022، جامعة الجلفة ،03، العدد15، المجلدةالحقو  والعلوم الانساني ةالفساد ومكافحته، مجل
 المرجع السابق، 23-12من المرسوم الرئاسي  43المادة 4
 22، صالمرجع السابقتايب نادية، 5
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 ةذا كان مبلغ الصفقإ ةجتماع الحكومإ ثناءأ ةالمسبق ةلى الموافقإو أ(10.000.000.000)

 1يقل عن المبلغ السالف الذكر.

نتاج الإ ةمر بترقيذا تعلق الأإنه أيتضح ، ف41ةمن الماد 07ةفي الفقر ةورد ذكر هذه الحال  

في  ةالمتمثل ةعليها في هذه الفقرشروط المنصوص توافر ال ةوفي حال ةداة الوطنيوالأ

ن إف ،علاهأ ةلها ذلك المبين ةهات المخولمن الج ةو المبلغ المالي وتمت الموافقأد تحقيق الح

جل تمكنها من ألك من جراء التفاوض المباشر وذإلى إ ةمباشر أتلج ةالمتعاقد ةالمصلح

من  6ةفي الفقر ةالمذكور ةتشبه الحال ةفي وقت قصير ويسير وهذه الحال ةبرام الصفقإ

عداد تقرير مفصل من إبعد  ةالمسبق ةخرى الموافقوالتي تشترطها هي الأ ةنفس الماد

 ةداالأ ةالنوع من الصفقات ولتعلقها بترقيهذا  ةهميالوزير المعني وهذا راجع لأف طر

 .ةالوطني ةهميوالمشاريع ذات الأ ةالوطني

نتاج داخل مر يتعلق بتحسين وسائل الإالأن لأ ةيبرز الهدف واضحا من هذه الطريق  

 2.ةداء للمؤسسات الوطنيجل رفع من مستوى الأأالجزائر من 

 ةعمومي ةمع مؤسس ةمن طرف المصالح المتعاقد ةالمبرم ةللصفقات العمومي ةبالنسب-7

حقا  ةو تنظيمي لهذه المؤسسأنص تشريعي ذات طابع صناعي وتجاري عندما يمنح 

كل نشاطاتها مع  ةو عندما تنجز هذه المؤسسأ ةالعمومي ةالخدم ةحصريا للقيام بمهم

من قانون الصفقات  90 ةفي الماد ةون العام المذكورللقان ةالخاضع ةشخاص المعنويالأ

 3.ةالعمومي

حقا حصريا  ةوالتجاري ةالصناعي ةحدى المؤسسات العموميإمن  ةتقتضي هذه الحال  

معها برغم من عدم بطريق التفاوض المباشر  ةصفق برامإو ةالعمومي ةالخدم ةللقيام بمهم

 ةفي نفس مجال المؤسس ةسات الناشطووجود العديد من المؤس ةاحتكاري ةاحتلالها لوضعي

ع من الصفقات فقد حدد من الفساد في هذا النو ةالوقاي ةليوتعزيزا لأ ةالمختار ةالعمومي

 ةوالتجاري ةالصناعي ةالعمومي ةفيها المؤسس أو الحالات التي تلجأالشروط  ةالمشرع بدق

 في: ةبرام صفقاتها بطريق التفاوض المباشر والمتمثللإ

 يسمح بالقيام بذلك. يو تنظيمأذا كان هناك نص تشريعي إ- 

ها مع الهيئات "ذات الطابع الصناعي والتجاري" كل نشاط ةعندما تنجز هذه العملي- 

 4داري.ذات الطابع الإ ةوالمؤسسات العمومي ةدارات العموميوالإ

 

 وأسبابه ةرع الثاني: التفاوض بعد الاستشارالف

                                                             
 المرجع السابق، 12-23من القانون رقم  41المادة1
 542لميز أمينة، لعرج سمير، المرجع السابق، ص2
 المرجع السابق، 12-23القانون3
 12 02، ص صالمرجع السابقرمضاني أسامة، 4
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برام الصفقات إالتفاوض في نواع أالنوع الثاني من  ةيعتبر التفاوض بعد الاستشار  

مباشر لما فيه من من التفاوض ال ةوالشفافي ةكثر تطبيقا لمبدأي المنافسأوهو   ةالعمومي

شر ولتبسيط سلوب التفاوض المباأالتعاقد المباشر بجراءات إمن  ةخف حدأجراءات إ

 1سبابه كما يلي:ألى مفهومه ثم إسنتطر   ةالتفاوض بعد الاستشار

 أولا: تعريف التفاوض بعد الاستشارة

تعريفا  ةبالصفقات العمومي ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام 12-23انون لم يرد في الق  

جراء الذي تبرم نه ذلك الإأنه يمكن القول بأغير  ةجراء التفاوض بعد الاستشارددا لإمح

  السو ةوضعي ةدراسمسبقة تسمح لها ب ةبعد استشار ةالصفق ةالمتعاقد ةبموجبه المصلح

جراء بجميع الوسائل ا الإقتصاديين المتقدمين لها ويتم تنظيم هذمكانيات المتعاملين الإإو

علان إفي نشر  ةتتمثل هذه الوسائل المكتوبعمليا و ،خرىأدون شكليات  ةالملائم ةالمكتوب

كما يمكن توزيعه على جميع المصالح التي  ةالمتعاقد ةعلانات المصلحإ ةيعلق على لوح

المشروع وموضوعه،  ةعلان )طبيعمر، ويتضمن الإون بالأيقصدها المتعاملون المهتم

 اع العروض(يدإ ةطلوب توافرها من المتعاملين، ومد، وشروط المةمنح الصفق ةوطريق

ليهم إتوجه  ةمن المتعاملين بموجب رسال ةتصال بمجموعمر عن طريق الإتم الأكما قد ي

 2حسنهم عرضا.أوتمكنهم من دفتر الشروط لاختيار 

 

 ةنيا: أسباب التفاوض بعد الاستشارثا

الحالات  في ةجراء التفاوض بعد الاستشارإلى إ أن تلجأ ةالمتعاقد ةيمكن للمصلح  

 ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام 12-23رقم  من القانون 42 ةالمنصوص عليها في الماد

 .بالصفقات العمومية

 ةدارعندما تقوم الإ أي: ةالثاني ةوى طلب العروض للمرعلان عن عدم جدعندما يتم الإ-1

عدم جدوى هذا  ةبرام صفقاتها وفي حالب العروض لإسلوب طلألى إباللجوء  ةالمتعاقد

سلوب التفاوض ألى إ سلوب طلب العروضأنه يمكنها المرور من إف ةالثاني ةالطلب للمر

وتبعا 12-23من القانون  42ةولى من المادوهو ما نصت عليه المطة الأ ةبعد الاستشار

نه يعلن عن عدم جدوى طلب إف ةمن تنظيم الصفقات العمومي 40ةمن نص الماد 02ةالفقر

 ث حالات:العروض في ثلا

 .ي عرضأعندما لا يتم استلام -

                                                             
 327ة عبد الرحمان، المرجع السابق، صحمل1
علالي مخطار، محاضرات حول قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المنشور على الموقع التالي: 2

https://www.univ-bechar.dz/ 6 5، ص ص 01:42، 27/03/2024طلاع عليه فيتم الإ  
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ولمحتوى دفتر  ةلموضوع الصفق ةعلان بعد تقييم العروض عن مطابقعندما لا يتم الإ-

 .الشروط

 .1.عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات-

اللجوء  ةدارلا يمكن للإ 247-15نه بموجب المرسوم رئاسي رقمأومن الجدير بالذكر   

ولى بل يجب الأ ةطلب العروض للمرعدم جدوى  ةفي حال ةالاستشارلى التفاوض بعد إ

 48ةحيث نصت الماد ةسلوب المسابقلأ ةاتباعها بداي ةجراء، باستثناء حالن تعيد الإأعليها 

ب الشروط المنصوص عليها في حس ةعلان عدم جدوى المسابقإن يتم أعلى  07في فقرتها

لى التفاوض إاللجوء  ةالمتعاقد ةيمكن للمصلح ةمن نفس المرسوم وفي هذه الحال 40ةالماد

 .ةبعد الاستشار

تلزم  تسالتي لا ةالصفقات التي تتعلق بالدراسات واللوازم والخدمات الخاص ةفي حال-2 

ا لى موضوعهإبالنظر  ةهذه الصفق ةلى طلب العروض نظرا لخصوصيإطبيعتها اللجوء 

 فيها. ةالطابع السري للخدمات المقدم ةو نتيجأفيها  ةوضعف مستوى المنافس

راد أشغال وقد دون الأ ةبصفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاص ةتتعلق هذه الحال  

 ةذا ربط خصوصيإ ةكثر تحديدا لهذه الحالأن يكون أ ةالمشرع في قانون الصفقات العمومي

للخدمات  السري لطابعو باأ ةو بضعف مستوى المشاركأبموضوعها  ةالصفقات المذكور

سلوب طلب العروض أللتملص من  ةمام المصالح المتعاقدأمر قد يفتح الباب لكن هذا الأ

حول موضوع  ةدعائها ضعف مستوى المنافسإبرام صفقاتها من خلال لإ ةعام ةكقاعد

 .ةالمنافس أوالمساس بمبد ةلى التفاوض بعد الاستشارإومن ثم اللجوء  ةالصفق

الدراسات واللوازم  ةتحديد قائم ةسناد صلاحيإشكال بمن هذا الأن يقلل أحاول المشرع 

 ةالصفقات المختص ةي لجنأخذ رأبعد  ةالعمومي ةلى مسؤول الهيئإ ةوالخدمات الخاص

مر أحسن لو ترك ومواعيدها وكان من الأ ةجراءات تحديد هذه القائمإنه لم يوضح أغير 

 ةو الوزير المكلف بالماليأو الوزير المعني أ ةالمستقل ةالهيئ ةلى مسؤولإ ةتحديد هذه القائم

 236.2-10لغاء المرسوم الرئاسي إكما كان معمولا به قبل 

جال أفسخ وكانت طبيعتها لا تتلائم مع التي كانت محل  ةالصفقات الممنوح ةفي حال-3 

التفاوض طالما مرت  ةتبرر اللجوء للتعاقد بطريق ةن هذه الحالإ 3طلب عروض جديد.

طلب  ةو خدمات مثلا بمرحلأشغال أو أقتناء لوازم إ ةبصدد صفق ةالمتعاقد ةالمصلح

في المرسوم  ةحكام الواردوتم اختيار العرض طبقا للأ ةالعام ةالعروض تطبيقا للقاعد

 ةنه نتيجأالتنفيذ غير  ةت مرحلأوبد ةالمؤهل ةمن قبل السلط ةالرئاسي وتم توقيع الصفق

                                                             
 ، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم 1
الاجتهاد  ة، مجلةسلوب التراضي بعد الاستشارأب ةالمبرم ةفي الصفقات العمومي ةالمنافس أبوزيد بن محمود، تقدير مبد2

 197 196صص ، 2018، جبرج بوعريري ة، جامع06، العدد07، المجلدةقتصاديوالإ ةللدراسات القانوني
 114، ص2017دار بلقيس للنشر، الجزائر، دارية، بالجيلالي خالد، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإ3
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ن المشروع المراد أبحكم  ةشهار جديدإ ةجراء عمليإر حدث الفسخ وتعذ ةسباب موضوعيأ

ليها في المرسوم الرئاسي من إالمشار  ةجل طلب عروض جديد بالكيفيأيتحمل  نجازه لاإ

 ةوالطعن في النتيج ةعلان النتيجإوتقييم العروض و ةشهار وتلقي العروض والمنافسإ

 ةرخص المشرع للمصلح ةلذا ونظرا لهذه الدواعي الموضوعي، جراءاتوباقي الإ

 ةي رقابأ ةن تبرر ذلك عند ممارسأولها  ةالتفاوض بعد الاستشار ةبالتعاقد بطريق ةالمتعاقد

عدم  ةو حالأ ةولا وتثبت وضعيأالفسخ  ةقانونا فتثبت حال ةعليها من قبل الجهات المخول

جانب الشكل  ةثانيا وهي في مجملها قيود تستوجب مراعا ةتحمل المشروع لاجآل جديد

 1سلوب التفاوض.أقبل التعاقد ب

 :ةلدولل ةالتابع ةللمؤسس ةالمهام السيادي ةبممارس ةشغال المتصلصفقات الأ ةفي حال -4

كان مقصودا لارتباطها  ةبحالات التفاوض بعد الاستشار ةلحا  المشرع هذه الحالإن إ

الوطني فهذا النوع من من والدفاع حيث تخص الأ ةوالسري ةبالدق ةبالعمليات المميز

علان في طلب العروض حيث تتعلق الإ أعه السري الذي ينافي مبدباميز بطالصفقات يت

 وتحدد طبيعتها ةفي الدول ةالسيادي ةللمؤسسات الوطني ةمباشر ةتابعالشغال بالأ ةهذه الحال

 ةو مسؤول الهيئأ ةذات السياد ةالوطني ةالمؤسس ةبموجب قرار وزاري مشترك بين سلط

 2والوزير المكلف بالمالية. ةو الوزير المعني حسب الحالأ ةالمستقل ةالوطني

 ةتفاقات ثنائيإطار إو في أالتعاون الحكومي  ةطار استراتيجيإفي  ةالعمليات المنجز-5

و هبات عندما تنص أ ةلى مشاريع تنمويإوتحويل الديون  ةمتيازيتتعلق بالتمويلات الإ

 ةن تحصل على الاستشارأ ةالمتعاقد ةيمكن للمصلح ةهذه الحالعلاه وفي أتفاقات التمويل إ

 3.ةالثاني ةموال في الحالو البلد المقدم للأأولى الأ ةفي مؤسسات البلد المعني فقط في الحال

البلد  ةفي مؤسس ةن تحصل على الاستشارأ ةالمتعاقد ةيمكن للمصلح ةوفي هذه الحال

التعاون  ةطار استراتيجيإفي  ةالعمليات المنجزولى وهي الأ ةالمعني فقط في الحال

 البلد المقدمة للأموال في الحالات الأخرى ةفي مؤسس ةو الاستشارأالحكومي 

ولى الأ ةه ما عدا الحالأنلى إ ةشارتجدر الإو ،ت التفاوض بعد الاستشارةبعد تعداد حالا

 ةفي الاستشارعداد دفتر شروط قبل الشروع إلى إ ةمضطر ةالمتعاقد ةتكون المصلح

و لم تستلم أا فقط ذا ما استلمت عرضا واحدإشير عليه وأالصفقات للت ةحالته للجنإوعليها 

 ةولي التقني لعرض واحد فقط بعد تقييم العروض المستلمهيل الأأذا تم التإو أي عرض أ

 .ةجراء التراضي بعد الاستشارإعلان عن عدم جدوى يتعين الإ

قل فضلا عن طرف ثلاث متعاملين مؤهلين على الأمن  ةويجب تنظيم الاستشار  
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ا في ظل طلب العروض المحكوم على جميع المتعهدين الذين قدموا عروض ةاستشار

عن طريق  ةن يكون المنح المؤقت للصفقأكما يجب  1جراءاته سابقا بعدم الجدوى.إ

 ةموميلزم به قانون الصفقات العأم لتزامحل نشر، وهذا الإ ةالتفاوض بعد الاستشار

برام الصفقات إفي  ةليات تكريس الشفافيآحدى إن يجعله أمحاولا  ةالمتعاقد ةالمصلح

 ةخرين ليتمكنوا من ممارسعهدين الأليضمن حقو  المت ةالتفاوض بعد الاستشار ةبطريق

يطرا نه لم أما يلاحظ هنا 2المتعاقدة. ةذا ما عارضوا اختيار المصلحإطعن حقهم في ال

ذ إ 247-15من المرسوم  51ةبالماد ةعلاه مقارنأ ةالمذكور ةحكام المادأتغيير كبير على 

لى تغيير إ ةضافبالإ ةبالتفاوض بعد الاستشار ةغيير مصطلح التراضي بعد الاستشارتم ت

 ةمكانيإ ةخيرالأ ةضافت الفقرأعلى نفس المعنى، كما بقاء مع الإ ةالرابع ةفي الفقر ةالصيغ

 .كما هو مبين اعلاه ةالمتعاقد ةمن طرف المصلح ةحصر الاستشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 47السابق، صالكاهنة زواوي، المرجع 1
 ، المرجع السابق247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 52المادة  2



 : التفاوض كإجراء استثنائي لإبرام الصفقات العموميةالفصل الثاني
 

57 

 

 

 

برام الصفقة العمومية وفق أسلوب التفاوضإالمبحث الثاني: إجراءات   

وض في جراء التفاإلى التعاقد عن طريق إتستطيع اللجوء  ةدارن الإألى إ ةشارالإسبق   

يتعاقدون  اختيارهم لمنفراد العاديين في لأنها في ذلك شان اأاختيارها للمتعاقد معها، ش

و شرط وذلك في الحالات أد دون قي ةفي التفاوض والمساوم ةمعهم، وتكون لها الحري

و شركات للتفاوض معهم من ضمن أ ةشرك ةمباشر ةدارذ تستدعي الإإقانونا.   ةالمحدد

، وتحدد لهم تاريخ معين للحضور ةو الشركات المسجلين لديها في قوائمها الخاصأفراد الأ

هم، وقد يتم ذلك عن طريق سعارهم وشروطأض ويتم التفاوض معهم للتعرف على تفاولل

 لتزامإروض من جانب المترشحين ولكن دون سلوب طلب العروض بتقديم العمماثل لأ

نه ملائم لها أه، بل تختار العرض الذي ترى فيه باختيار مترشح بعين ةدارمن جانب الإ
 آخذة في عين الاعتبار الجوانب المالية والتقنية والفنية تحقيقا للمصلحة العامة.1

برام الصفقات العمومية وفق إمصلحة المتعاقدة في بعض الحالات كما ألزم المشرع ال  

جراءات خاصة وذلك نظرا لخصوصية هذه الصفقات وأهميتها.إ  

راءات جول والأالمطلب الأجراءات التفاوض المباشر في إلذلك سيتم تسليط الضوء على   

الثاني.في المطلب الخاصة   

 

ول: إجراءات التفاوض المباشر المطلب الأ  

جراءات التي يجب على ا الإلم يبين ةن قانون وتنظيم الصفقات العموميأما يلاحظ   

جراء إسلوب التفاوض المباشر على خلاف اتباعها عند اعتمادها لأ ةالمتعاقد ةالمصلح

 ليه وتقرير ضوابط وشروطإاكتفى فقط بتحديد حالات اللجوء  طلب العروض، حيث

اتباعها عندما  ةالمتعاقد ةى المصلحالتي يجب عل ةلزاميجراءات الإعماله وبعض الإإ

لميداني مام هذا الفراغ القانوني فقد فرض الواقع األى مبلغ معين. وإ ةالصفق ةتصل قيم

سلوب أوفق  ةبرام الصفقإفي  ةالعام دةبالقاع ةخذت المصالح المتعاقدأمنطقه حيث 

ليها من إالتطر  للتعاقد والتي سيتم  ةولى في الدعوأ ةالتفاوض المباشر والمتمثل كمرحل
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لفرع الثاني وأخير الدعوة المفاوضات التي يتضمنها ا ةول  ثم تليها مرحلخلال الفرع الأ

التعاقد في الفرع الثالث.لى إ  

 

ول: الدعوة للتعاقدالفرع الأ  

كيفية الدعوة للتعاقد من خلال تحديدها  247-15من المرسوم الرئاسي  50حددت المادة  

ن قدرات المتعامل لشروط  التفاوض المباشر والمتمثلة في تحديد الحاجات و التأكد م
 الإقتصادي من أجل اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.1

ولا: تحديد المصلحة المتعاقدة لحاجاتها مسبقاأ  

وجب المشرع على ألذلك  ،ا لخصائص الخدمات ولمبلغهابرام تبعالإ ةتحدد طريق  

تى تتمكن عداد الحاجات حإعند  ةالكافي ةبذل العناي ةالمنافس أبدلم ةحماي ةالمتعاقد ةالمصلح

احترام تعدد منها في ظل  ةتستجيب للتطلعات المرجو ةبرام صفقاتها بطريقإمن 

جات المصلحة المتعاقدة ان تحدد حأعلى  12-23من القانون 16ةاذ نصت الماد ،العروض

الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية،2 مما يعني أن 

جراء ليس جديد في هذا ن هذا الإأبرام والملاحظ الإ ةهذا التحديد لازم مهما كانت طريق

ن أ لاإالملغى  236-10الرئاسي في المرسوم ةول مرأالمرسوم حيث تم النص عليه 

كيد عليه أبالتفاوض المباشر قصد الت ةحكام خاصأضمن  ةول مرالجديد هو النص عليه لأ

ن أكما سلوب هذا الأ ةمعتمد ةبرام الصفقإلى إ ةالمتعاقد ةجراء سابق عند لجوء المصلحإك

بمقتضى المرسوم  247-15ة تحديد الحاجات يجد مصدره في تنظيم الصفقات العمومي

منه كما  09 ةوالماد 06المادة ةللتجهيز خاص ةالمتعلق بنفقات الدول 227-98التنفيذي رقم 

 ةالحقيقي ةيجاد المنافسإوسبق الذكر وبحسب ذلك يتم تسهيل عمل المتعامل معهم 

.ةالصحيح  

تحديد الحاجات ةمرحل أهمية-1  

ج بالوصف الدقيق لمتطلبات المصلحة المراحل تتو عملية متكاملةن تحديد الحاجات إ  

هذه  هميةة معينة ومعلومة من قبلها وتبرز أنجاز مهامها في فترتى تتمكن من إح المتعاقدة

جوانب من من أهمها: لمرحلة في عدةا  

.المالي لتنفيذ الخدمات محل الصفقةكد وضمان وجود الغطاء التأ-   

 يجابا على وجود تقديم الخدمة العموميةعكس إوهو ما ين المنافسة ضمان إعمال مبدأ-

.ساسي لقانون الصفقات العموميةالأ والحفاظ على المال العام باعتباره المقصد  
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 -تحديد صيغة الإبرام وإجراءات الإبرام المناسبة.1

ي تحكم تحديد الحاجاتالمواصفات والمراجع الت-2  

برام صفقة ل الشروع في أي إجراء لإحاجتها الواجب تلبيتها قب تحدد المصلحة المتعاقدة  

استنادا إلى تقدير إداري صاد  وعقلاني  حدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدةوي العمومية

إلى مواصفات تقنية حيث طبيعتها ومداها بدقة استنادا عداد الحاجات من كما يجب إ

ن لا أويجب  و متطلبات وظيفيةاس مقاييس ونجاعة يتعين بلوغها، أسمفصلة تعد على أ

 ما بالنسبةمتعامل اقتصادي محدد أ وموجهه نحو منتوج أ تكون هذه المواصفات التقنية

تحدد إما بتجانس والخدمات فللتجانس الحاجات ففيما يخص صفقات اللوازم والدراسات 

مات أو اللوازم لخصوصيتها الذاتية وإما بالرجوع و الخدالمتعلقة بالدراسات أالحاجات 

.247-15من المرسوم الرئاسي 27 ةحسب الماد لوحدة وظيفية  

ات تلبية وتحقيق الحاجات العموميةضمان-3  

ة تخصيصه لتلبية الحرص على المال العام وضرور ةالمتعاقد يقع على عاتق المصلحة  

ام بها قبل البدء جراءات يجب القيإ تي ذلك من خلال عدةويأ ،العموميةالحاجات والطلبات 

وذلك بالتحديد الدقيق  في تنفيذ الصفقة تتمثل في الدراسة المسبقة لمشروع الصفقة

وبعد ذلك يتم تسجيل  ةصحيح ةللحاجات واتخاذ القرار النهائي لتنفيذ المشروع بصور

طار للتعاقد في إ دارية المختصة كي يصبح محل دعوةلدى المصالح الإع المشرو

 الصفقات العمومية لاحقا.

كد ألتنفيذ المشروع بعد الت ةرخص ةتتوج بمنح المصالح المتعاقد ةجراءات القانونيهذه الإ  

ويعود بالنفع العام على المواطنين مما يبرر تمويله.  ةنه مشروع ذي جدوى اقتصاديأمن 

من وجود اعتماد مالي  كدأن تتأجراءات يجب لإفي هذه ا ةباشرة المصالح المتعاقدوقبل م
 كافي لتغطية نفقات تنفيذ الصفقة.2

قتصاديلإاثانيا: كيفية اختيار المتعامل   

ا نهأبر مرحلة مهمة جدا وذلك لإعتبار ن اختيار المصلحة المتعاقدة للمتعاقد معها تعتإ  

دارة التمعن لى الإبرام الصفقة وتنفيذها لذلك يجب عإالجزء الذي له تأثير كبير على 

وهذا ماسنفصل فيه في مايأتي: ،فضلواختيار المترشح الذي يقدم العرض الأ  

اختيار المتعامل المتعاقد تخضع للعديد  ةن عمليإ ي:كد من قدرات المتعامل الاقتصادأالت-1

معان في لإاذا تم إلا إشروط ولا يمكن التعاقد مع مترشح من المبادئ والضوابط وال

ن تراعي في شخصه المؤهلات أئص عرضه فالمتعامل المتعاقد يجب مؤهلاته وخصا
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ن تعهد أن الظروف فلا يمكن حسأفي  ةعلى تنفيذ الصفق ةللقدر ةالكافي ةوالمالي ةالتقني

لذلك تم اعتماد الشهادات  ةوالكافي ةمتعاقد لا يملك المؤهلات اللازم لمتعامل ةالصفق

ن كما أ للمتعاقدين. ةوالمالي ةالفني ةللكفاي ةوكافي ةمسبق ةعطاء صورإادات تعنى بواعتم

لى معايير تضعها إن يخضع الاختيار تنصب أيضا على العرض، فالعرض يجب أ عملية
 وترتبها المصلحة المتعاقدة وذلك على أساس نظام تنقيط.1

ن إ:ةقتصاديث المزايا الإحسن عرض من حيأقتصادي الذي يقدم اختيار المتعامل الإ-2
في  ةنما تقيد هذه الحريإتعاقد معها وفي اختيار الم ةمطلق ةحري ةدارلا يعطي للإالقانون 

ضمان اختيار المتعاقد الذي يتقدم  ةبغي ةجراءات معينإضرورة اتباع ب ةمجالات كثير

صاديا قتإ فضلن تحديد العرض الأإو .ةوالمالي ةأفضل العروض من حيث الشروط الفنيب
وط وهي نها هي من تضع المعايير وفق دفتر الشرلأ ةالمتعاقد ةهو من اختصاص المصلح

دعاءات مع الإبما يتوافق برام الإ ةلطريق ةوالمالي ةوالتقني ةقتصاديمن وضع القواعد الإ

خذ يجب الأ ةقتصاديفضل من حيث المزايا الإالأنه أنه لوصف عرض بأكما  ةالمطلوب
 ةمتلائم ةن تكون معايير غير تميزيأعر على من المعايير من بينها معيار الس ةبمجموع

نقيط المناسب تحديد المعايير والت ةبحري ةالمتعاقد ةوتحتفظ المصلح ةمع موضوع الصفق

 ن يكون السعر هو المعيار الوحيد.أبعض الصفقات نه يمكن في أ ةمع ملاحظلكل معيار 
تمثل يما تيجب تحديد وبوضوح ف ةقتصاديالإ ةحصول على عرض له مزايا من الناحيولل

لى الفوز إى كل واحد منهم من المتنافسين يسع ةمام مجموعأننا لأ ةقتصاديهذه المزايا الإ

من خلال ما  ةقتصاديإفي عرضه على تقديم مزايا جل ذلك فكل واحد يركز ولأ ةبالصفق
ن أالتي تفيد  ةالتقليديو ةالقديم ةهذا الضبط يجعلنا نتخلى عن الفكرن إوضع من معايير.

 ةدون مفاضل ةمل متعاقد بعينه وتبرم معه الصفقلى متعاإ ةتمر مباشر ةالمتعاقد ةالمصلح

 ةيجب على المصلح ةالشروط التي تتضمنتها هذه الماد لىإ ةضاففبالإ ،خرىأمع عروض 
ي هناك أخرى مع العروض الأ ةحسن عرض مقارنأن من اختارته هو أن تثبت أ ةالمتعاقد

 ةللمصلح ةمتروك ةوهي حري ةالعملي ةالمعالم من الناحي ةنها غير واضحأولو  ةنافسم

دئ تمارس عليها في ظل احترام مبا ةثبات عن كل رقابقيدها فقط هو الإوما ي ةالمتعاقد
 ةمن الناحي حكام قانون وتنظيم الصفقات العمومية.أالطلب العمومي التي تشمل على 

و مسجلين في ألتعامل معهم متعاملين تم ا ةبالطلب من عد ةقدالمتعا ةتقوم المصلح ةالعملي

ن يقدم عروضا أ 247-15من المرسوم الرئاسي 58ةعليها في الماد المنصوص ةالقائم
. ةخصيصا لهذه الصفق ةالمتعاقد ةعدته المصلحأت دفتر الشروط الذي لى محتوياإستنادا إ

رض في الع ةوالمتماثل ةقتصاديالإ ةينطلاقا منه تنتقي عرضا له مزايا من الناحإوالذي 

و العرض أتقنيا بعد تحليلها  ةقل ثمن من بين العروض المؤهلالأ و العرضأقل ثمن الأ
 ةفي حالة معايير من بينها معيار السعر. ةبترجيح عد ةعلى نقطأالذي يتحصل على 

ذ كان له إيم العروض باختيار العرض المقدم ظرفة وتقيفتح الأ ةالعرض الوحيد تقوم لجن

                                                             
الماجستير،  ةلنيل شهاد ةالجزائري، رسالة مقدم ةمحمد خرفان، اختيار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومي1

 95 94، ص ص2014،  الجزائر، 1الجزائر ةكليه الحقو ، جامع
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هذا التقييم نه من خلال أوكان مطابقا لدفتر الشروط كما  ةقتصاديالإ ةمزايا من الناحي

و أتوى دفتر الشروط ذ لم يكن مطابقا لمحإقصاء العرض إ ةاللجن ن تقترحأيمكن 

قتصادي المختار مبالغ فيه ت ان العرض المالي للمتعامل الإأذا رإو ةلموضوع الصفق
ن لا يكون أالحسبان عند الاختيار في  ةالمتعاقد ةخذ المصلحأت ،لمرجع الاسعار ةبالنسب

معني وألا يكون المرشح في في القطاع ال ةو مخلا بالمنافسأالسو  العرض مهيمنا على 

 75.1ةقصاء المنصوص عليها في المادمن حالات الإ ةي حالأ

  الفرع الثاني: تنظيم المفاوضات

سبب ما وذلك ب قدطراف التعاأهم المراحل التي تكون بين أالمفاوضات من  ةتعد مرحل  

ع طلاالإ من الطرفين المتفاوضينبرام العقد من عدمه فهي تمكن كلا إ ةمكانيإتمثله من 

 لطرفين.الا على ك ةتزامات المترتبلالإشروط والالعقد وب ةالمتعلق ةعلى التفاصيل الدقيق

 أولا: أهمية المفاوضات

ن التوازن العقدي للاتفا  القادم التعاقد وذلك لأ ةفي عملي ةساسيأ ةتعد المفاوضات مرحل  

لنصوص العقد الذي  ةيعتمد على حسن الصياغفاوضات كما يعتمد على حسن سير هذه الم

ثير كبير أعلى التعاقد ت ةالسابق ةن لهذه المرحلأنه مستقبلا، كما أالمشاكل بش ةثارإيمنع 

حد أا رضا ن تعبهأحداث التي يمكن العقد لاحتمال وقوع العوامل والأ على مستقبل

حداثها هو ما وأ ةالعقديطلاع على سعر المفاوضات لإن اأكما  ،ةالطرفين في هذه المرحل

لتفسيره. ةفي تفسير العقد عندما توجد ضرور مستقبلا يساعد  

هاما وبارزا في مجال العقود خاصة في الوقت الحاضر  كما تلعب المفاوضات دورا  

نتاج الصناعي والتكنولوجي والثورة للتطور الهائل في وسائل الإ وذلك استجابة

برامها في التفاوض على العقود وإ تصال الحديثةوسائل الإال استخدام في مج المعلوماتية

ة لقيمتها الهائلة كل ذلك جعل من ضافإ طوي عليه تلك العقود من مخاطر جمةولما تن

 عملية

لى د تحتاج إه العقون هذدي لا تتوافق مع هذا التطور ذلك أالتفاوض بمفهومها التقلي
 مفاوضات طويلة ومكثفة وتستغر  في الغالب وقتا طويلا.2

 ةبتجميع العروض التي سبقت لها دعوبعد قيامها ن المصلحة المتعاقدة أفهنا يمكن القول   

جراء إفالتفاوض  ، صحاب العروضأمع  ةعاقد لتقوم بعدها بالتفاوض مباشرصحابها للتأ

و التفاوض في أبرام العقد الراغب في التعاقد الإ مع الطرف ةالمتعاقد ةوم به المصلحتق

ؤثر هذا التنازل عند ن يأو طر  تنفيذه دون أحد بنود العقد أبينهما تتعلق ب ةنقطه خلافي

                                                             
 486 485، المرجع السابق، ص صة، ضريفي ناديةمغني منير1
 ةلنيل شهاده الماجستير، كلي ةمقدم ةللتعاقد، رسال ةمصطفى خضير نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدي2

 12 1، ص ص2014،  ، الأردنسطوالشر  الأ ةالحقو ، جامع
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من بنود غير  ةمن خلال ما تفرض ةو مضمون الصفقأبسلطتها  ةالمتعاقد ةتمتع المصلح
 مألوفة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة المراد التعاقد بخصوصها.1

مفاوضاتقوم عليها التثانيا: المبادئ التي يجب أن   

:ةللمبادئ التالي مفاوضاتخضع الت  

عدم المساس بالعرض مبدأ-1  

ن يغير أي دون ولتطوير وتغيير نسبي في المشروع الألى الإن تؤدي المفاوضات أيجب   

 عدم المساس بدفتر أفمبد ةعليها المنافس التي بنيت ةللصفق ةساسيالخصوصيات الأ

لدفتر الشروط  ةساسينه لا يجب تغيير الميزات الأأالشروط يجعل تغييره صعبا بمعنى 

 وقت التفاوض.

العروض سرية أمبد-2  

رشحين نها كشف عروض مأدلاء للمرشحين بمعلومات من شالإ ةدارلا يجب على الإ  

بيانات ال ذ يحضر عليها نشرإ ةالفني ةتراع المعرفخالإ ةبراء ةسرار التجاريخرين مثل الأأ

.ثناء المفاوضاتأالتي تخص مختلف المرشحين   

 

جراءاتالإ شفافية مبدأ-3  

  نظمها علام المرشحين بذلك وبالشروط التي تبمجرد اللجوء للتفاوض إ دارةعلى الإ  

تبادل، الاقتراحات كتابيا. شكل التفاوض: مقابلة-  

التفاوض قبل البدء فيه. ةدد مدن تحأالتفاوض: يجب  ةمد-  
 -شروط التفاوض: الشخص المسؤول عن التفاوض، تقديم العينات.2

 ثالثا: الغرض من المفاوضات

لتقييم العروض فالغرض منه  ةلتفاوض المباشر لا تكون فيه مرحلن اأباعتبار    

 ةدمو الخأالحصول على المنتوج  ةهو سرع ةدارللإ ةلتحقيق المصالح المالي ةضافبالإ

من  41ةالتي ذكرتها الماد ةفالحالات الست ةالمطلوب ةبالكيفيو أ ةموضوع العقد بالكمي

                                                             
،  247-15في ظل المرسوم الرئاسي  ةبرام الصفقات العموميلإ ةستثنائيالعوادي، الطر  الإ ةبوطيب بن ناصر، هب1

 119، ص2022، المركز الجامعي صالحي أحمد)النعامة(، 01، العدد08، المجلد ةالقانون والعلوم السياسي ةمجل
 ةالماجستير، كلي ةلنيل شهاد ةمقدم ةبالجزائر، رسال ةقانون الصفقات العمومي جراء التراضي فيإسحنون،  ةسمي2

 38 37، ص ص2013، الجزائر، 1الجزائر ةالحقو ، جامع



 : التفاوض كإجراء استثنائي لإبرام الصفقات العموميةالفصل الثاني
 

63 

 

 حتكارإوالاستعجال وحالتي  ةمنها ثلاث حالات تتعلق بالسرع ةقانون الصفقات العمومي
 مورد أو صانع محدد لموضوع الخدمة أو أدائها وحالة ترقية المنتوج.1

 

 الفرع الثالث: مرحلة التعاقد

للمتعامل  ةمباشر ةوبطريق ةسناد الصفقإالمفاوضات ب ةبعد مرحل ةالمتعاقد ةقوم المصلحت  

 ةن تلام المصلحأوفي هذا لا يمكن  ،الذي اختارته وتفاوضت معه في على جميع الشروط

تنظم على ضوءه مراحل  ةجرائي وفق سلطتها التقديريإنظام في اتخاذها ل ةالمتعاقد

جرائيا يتجسد إيوضح نظاما لم القانوني  برامها لصفقاتها بالتفاوض المباشر ما دام النصإ

ما  ةللصفق ةالمتعاقد ةبرام المصلحإ ةالمباشر لكن ما الذي يضمن مشروعيالتفاوض  هوفق

ر؟ ما الذي التفاوض المباش ةبرام بطريقالإ ةجراءات تقنن عمليإص قد حررها من دام الن

في دعوتها للمتعاقد  ةالعام ةر المصلحباعتبا ةالمتعاقد ةلتزام المصلحيضمن الإ

ومفاوضتها له وفي اختيارها لعرضه؟ كل هذه التساؤلات لا يجيب عليها المرسوم 

جراءات التي تبرم بها صفقاتها اختيار الإ ةالمتعاقد ةوترك للمصلح 247-15الرئاسي 
 بالتفاوض المباشر.2

 

 جراءات الخاصةالمطلب الثاني: الإ

عليها في قانون  المنصوص ةجراءات الشكليالتي لا تخضع اللإ ةتشكل الطلبات العمومي  

  12-23   رقم عطاها القانونأوقد  ةجانب مهم من النفقات العمومي ةالصفقات العمومي

من خلال تخصيص وهذا  ةخاص ةهميأ ةبصفقات العمومي ةالمتعلق ةالمحدد للقواعد العام

ن هذه أورغم  23 الى 18منجراءات الخاصة يشمل المواد عنوان تحت مسمى الإ

نها ألا إ ةوالمعقد ةالطويل ةجراءات الشكليعباء الإأ ةدارتخفف على الإ ةجراءات الخاصالإ

من  05ةهداف المعلن عنها في المادمن الالتزام بتحقيق الأ ةدارفي نفس الوقت لا تعفي الإ

العام من التبذير ويحافظ على المال  ةالعمومي ةالصفق ةهذا القانون وذلك بما يحقق نجاع

                                                             
حكام لأ ةمقارن ةوالاستثناءات "دراس ة: القاعدةداريبرام العقود الإإصادقي عباس، تشوار جيلالي، التفاوض عند 1

ستاذ الأ ةفي فرنسا ومصر والجزائر"، مجل ةداريومدى انطباقها على العقود الإ ةبرام العقود المدنيإالتفاوض عند 

 418 417، ص ص 2020بو بكر بالقايد، تلمسان، أ ة، جامع02، العدد05، المجلدةوالسياسي ةالقانوني ةالباحث للدراس
-15لمرسوم الرئاسي على ضوء ا ةبرام الصفقات العموميسلوب لإأوالي عبد اللطيف، مقريش محمد، التراضي ك2

 89 88، ص ص2022، ة(المسيل)محمد بوضياف ةامع، ج02،  العدد01الباحث القانوني، المجلد ة، مجل247
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سيتم تناوله في الفرع  ةلى إجراء خاص بالاستشارإجراءات هذه الإوتم تقسيم 1والفساد.

 خرى يتضمنها الفرع الثاني.أ ةجراءات خاصإول والأ

 

  ةجراء الخاص بالاستشارول: الإالفرع الأ

نها تختلف أغير  ةتدخل ضمن الصيغ التفاوضي ةصيغ ةيعتبر التفاوض بعد الاستشار  

والتي تنعدم  ةتضمن قدرا ولو محدودا من المنافسالتفاوض المباشر في كونها  ةصيغعن 

جراءات سلوب والإلهذا الأ وفقا ةر لذلك سيتم تحديد نطا  الاستشارفي التفاوض المباش

 2بشأنه. ةالمتبع

 ةالعمومي ةفي الصفق ةأولا: نطاق الاستشار

 ةالعمومي ةبرام صفقإ ةالمتعاقد ةصلحللم ايمكن فيه تيالمجالات ال 12-23حدد القانون   

 وهي كما يلي: ةسلوب الاستشارأوفق 

 ةجراء الاستشارطلبات التي تخضع لإال-1

الطلبات  ةجراء الاستشارن تخضع لإأعلى  12 -23من القانون رقم  18 ةنصت الماد  

صفقات البرام إقل من حدود أو ألغ التقديري بكل الرسوم، مساويا التي يكون فيها المب

دج أو يقل عنه للأشغال 12.000.000، والمتمثلة في  إثني عشر مليون دينار ةالعمومي

 3دج للدراسات أو الخدمات.6.000.000واللوازم، وستة ملايين 

 ةعلى رقاب ةيتم عرض الصفق 18 ةفي الماد ةتجاوز مبلغ الطلب الحدود المبين ذاإنه أحيث 

ا المتعاملون التي تدرس مسبقا الطعون التي قد يقدمها له ةالصفقات المختص ةلجن

  قتضاء.ديون الذين تمت استشارتهم عند الإقتصاالإ

 :ةجراء الاستشارالخدمات التي تخضع لإ-

في  ةالمتعاقد ةالمصلح ةرغب ةنه في حالأعلى  12-23لقانون رقم من ا 19ةنصت الماد  

مهما  ةوالمالي ةطعام والخدمات القانونيلإوا ةبخدمات النقل والفندق ةحاجات لها علاق ةتلبي

 4المنصوص عليها في هذا القانون. ةجراء الاستشارإلى إيمكن اللجوء  كانت مبالغها

                                                             
 ة، دائر247-15سب المرسوم الرئاسي في الجزائر ح ةبرام الصفقات العموميةفي  ةجراءات المكيفعفرون محمد، الإ1

 547، ص 2023، ة، المركز الجامعي تيباز02العدد ،07، المجلدةوالسياسي ةالبحوث الدراسات القانوني
 228 227ضريفي، لجلط فواز، المرجع السابق، ص  ةنادي2
 ، المرجع السابق247-15المرسوم الرئاسي رقم من  13المادة 3
 المرجع السابق، 12-23القانون رقم 4
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و تجاوز مبلغها حتى ل ةحد الخدمات المذكورأ ةن يكون موضوع الصفقأب ةذا فالعبرإ  

 247-15من المرسوم الرئاسي  13 ةالمادحكام أضمن  ةالمذكور ةالمبالغ التقديري

و أ ةو جويأ ةو بحريأ ةات النقل مهما تغيرت الوسائط بريوالاختلاف في مضامين خدم
 1و الاطعام.أ ةخدمات الفندق

 جراء الاستشاره:إالصفقات المعفاة من -3
 ةالصفقات المبرم ةن تعفى من الاستشارأعلى  12-23م من القانون رق 20ةنصت الماد  

جراء التفاوض إب ةمن هذا القانون والمتعلق 41ةلمادحسب الشروط المنصوص عليها في ا

 2المباشر.

 

 

 ةسلوب التفاوض بعد الاستشارأوفق  ةالعمومي ةبرام الصفقإجراءات إثانيا: 

ن طريق برام الصفقة العمومية عإالمصلحة المتعاقدة   247-15رئاسيمكن المرسوم ال  

 ي: جراءات سنفصلها في مايلالاستشارة باتباع مجموعة من الإد سلوب التفاوض بعأ

 في طلب العروض ةمشاركالوغير  ةالمؤسسات المشارك ةاستشار -1

ة المتعاقدة في للمصلح ةنطا  الاستشار 247-15وم الرئاسي من المرس 52ةحددت الماد  

بالمشروع  درىنها الأأفي طلب العروض على اعتبار  ةوالمتنافس ةالمؤسسات المشارك

عمار بوضياف  فهم بذلك حسب الدكتور ةالمتعاقد ةمصلحالمراد الوصول له من قبل ال

ه من طرفهم وهو ما يكونون قد عبروا عن اهتمامهم بالمشروع من خلال العروض المقدم

 والاهتمام. ةرعايالن تحظى قبل غيرها بأذلك وجب ل ةيعبر عن الجدي

لا ينحصر في هذه  ةن نطا  هذه الاستشارأمنها  02ةنفسها في الفقر ةالماد تشارأكما   

 ةغير مشارك ةن تستشير مؤسسأ ةالمتعاقد ةنما يمكن للمصلحإفقط و ةالمؤسسات المشارك

 ةباستشار ةالمتعاقد ةتكون قد رخصت للمصلح ةطلب العروض وبالتالي فهذه الفقر في

بشرط  ةدمقي ةدارول المعلن عنه لكن الإعرض الأفي ال ةخرى غير مشاركأمؤسسات 

شكلي ويخدم  هو قيدنفسها في طلب العروض و ةبالكيفي ةعلان عن هذه الاستشارالإ

من المرسوم  05ةالمنصوص عليها في نص الماد ةبالمنافس ةللتعاقد المتعلق ةحكام العامالأ

                                                             
النبراس  ة، مجل247-15ظل المرسوم الرئاسي  في ةجراءات المكيفذات الإ ةصالح زمال، الصفقات العمومي1

 15، ص2018، (ةتبسي)العربي التبس ة، جامع02، العدد03، المجلدةللدراسات القانوني
يل توضيحي استرشادي دل ة،بالصفققات العمومي ةالمتعلق ةعبد الحكيم بن مصباح سواكر، الوجيز حول القواعد العام2

 يحدد القواعد 2023غشت 05الموافق  1445محرم عام  18المؤر  في  12-23حكام القانون رقم أمعد على ضوء 

، المنشور على الرابط التالي: 22، ص 2023 ةبسكر ةبالصفققات العمومي ةالمتعلق ةالعام
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الفساد  من ةالمتعلق بالوقاي 01-06ن القانون م 09ةالماد هذا ما أكدته أيضاو 15-247،1

 ةبها في مجال الصفقات العموميجراءات المعمول ن تؤسس الإأومكافحاته بقولها: "يجب 

 2" .ةوعلى معايير موضوعي ةالشريف ةوالمنافس ةعلى قواعد الشفافي

  ةفي التفاوض بعد الاستشار ةالمتعاقد ةللمصلح ةالرخص الممنوح-2

شهار في الإ ةمكانيإعلى  12-23من القانون  46ةبينت الماد: الإشهار عن الصفقة -

نه يلعب ، لأةالعمومي ةالصفق ةجراء جوهري لصحإ باعتباره ةالتفاوض بعد الاستشار

من اختيار المنصوص عليها في القانون وتمكينها  ةساسيبارزا في تجسيد المبادئ الأ دورا

 ةالصفق ةونجاع ةي، ومنه تحقيق فاعلةو الماليأ ةالفني ةفضل العروض من الناحيأ

لمتعامل للصفقات ا ةسميالر ةعلان عن الاستشارة عن طريق النشرويكون الإ 3.ةالعمومي

 والتي تعتبر من ةالمعتمد ةالالكتروني ةوالصحاف ةالمكتوب ةالعمومي وعن طريق الصحاف

 لزمياإجراء إالتي جعل منها  ةالالكتروني ةلى البوابإ ةضافمستجدات القانون الجديد بالإ

لزاميا ايضا إشهار لى الإإ"يكون اللجوء  46ةمن الماد 02ةوهذا حسب مانصت عليه الفقر

 ةجراء الاستشارإ...... بما في ذلك ةللصفقات العمومي ةلكترونيالإ ةعن طريق البواب

 4من هذا القانون". 18ةالمنصوص عليه في الماد

صفقات العمومية المن تنظيم  52ةاعترفت الماد: تحضير العروض ةالتقليص من مد-

 أن يمس ذلك مبدأون العروض د ةبحقها في تقليص مد ةالمتعاقد ةللمصلح 2015 ةلسن

التصريح  ةن جميع العارضين في حالأن منطلق وهذا م ةالوصول للطلبات العمومي ةحري

بعدم جدوى طلب العروض على علم بكل تفاصيل المشروع ومحتوياته وسبق لهم 

مر أجل بل هو ن تم اختصار الأإعليه فلا ضرر  ةالشروط والموافقطلاع على دفتر لإا

 ةخدم ةنجاز المشاريع العامإفي  ةنظرنا للمسارع ةمن وجه لحالاتمطلوب في مثل هذه ا

ن لم يسبق لها تقديم في العرض م ةخرى غير المشاركبقى المؤسسات الأتفراد. وللأ

تنال ذات الحظ الممنوح للمؤسسات لعروض المعلن عنه قد لا ثر طلب اأتعهدات على 

 5التحضير. ةول فيما يخص مدفي العرض الأ ةللمشارك

                                                             
 553 552، لعرج سمير، المرجع السابق، ص ص ةمينألميز 1
ج ر  ،من الفساد ومكافحاته ةالمتعلق بالوقاي 2006فيفري20الموافق  1427محرم 21المؤر  في  01-06القانون رقم 2

 2/2006/ 20، الصادر في 14عددال
، الملتقى الوطني حول 247-15طبقا للمرسوم الرئاسي ةشهار في مجال الصفقات العموميالإ أتكريس مبدلهام، إفاضل 3

، (قالمة )1945ماي  8 ةقتصاد الوطني والمستهلك، جامعثارها على الإآشهار التجاري وطار القانوني لعقود الإالإ

  19ص  ،2018
 المرجع السابق 12-23القانون رقم 4
، المرجع 2015سبتمبر16المؤر  في 247-15يشرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسعمار بوضياف، 5

 352ص  السابق،
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كما  ةتر الشروط هو الدليل العام للصفقن تحتفظ بنفس دفأ: حتفاظ بنفس دفتر الشروطالإ-

عتبر برامها حيث يإالمراد  ةتضمن سائر المعلومات بخصوص الصفقالتي ت ةنه الوثيقأ

لتزام الواجب الإ ةمن خلاله تحديد الشروط التعاقدي ، يتمةالصفقجراء ولي لإالمخطط الأ

 ةبدق ةفاذا ما تم تحديد الشروط والكيفيقتصادي و المتعامل الإأ ةدارالإبها سواء من طرف 

 ةالطلب العمومي المرجو من المصلح تحقق عالةوف ةستكون ناجع ةالعمومي ةن الصفقإف

دفتر  ةالمتعاقد ةن لا تحيل المصلحأجل أوذلك من  ،هجل المتفق عليفي الأ ةالمتعاقد

جراءات كما إوما يكلف ذلك من وقت و ةموميالصفقات الع ةالشروط من جديد على لجن

ذلك على  ةحالإتعديل دفتر الشروط و ةمكانيإ ةدارجاز للإإن هذا المرسوم قد أا يضأ نشير

 عليه. ةجل دراسته والموافقأمن  ةالمعني ةالصفقات العمومي ةلجن

 ةلمذكورا ةفي الحال ةالمتعاقد ةءات الوجب اتباعها من قبل المصلحجرانه من بين الإأكما 

عداد مشروع دفتر الشروط إوجوب هي  12-23من قانون  42ةمن الماد 02ةفي الفقر

ولجوءها للتفاوض بعد  ةعند توفر هذه الحال ةالصفقات المعني ةحالته على لجنإو

وفقا  ةالمتعاقد ةمن طرف المصلح ةاستشار ةوتوجيه رسال وجوب تحرير، وةالاستشار

ي أ ةساسا لهذه الطريقأعد أشروط الذي ساس دفتر الأعلى  52ةمن الماد 05للفقره

 ةراءات يجب اتباعها من طرف المصلحجوهي نفس الإالتفاوض لا طلب العروض.

 5و 4و 3في الفقرة ةفي الحالات المذكور ةذا ما لجأت للتفاوض بعد الاستشارإ ةالمتعاقد

 52ةمن الماد 05للفقرهخلالها لا تختلف عن سابقتها وذلك وفقا  ةجراءات المتبعن الإألا إ

 247.1-15من المرسوم الرئاسي

 علان عن المنح المؤقتوجوب الإ-

 ةمحل نشر بموجب الماد ةالتفاوض بعد الاستشار ةن يكون المنح المؤقت لصفقأيجب   

مر ذا اقتضاء الأإن طرف باقي المتعاهدين لتمكينهم طلاع عليه ممن ذات المرسوم للإ 52

ليات حدى الآإنح المؤقت يعتبر جراء المإن أذلك  ةالمختص مام الجهاتأالطعن فيه 

جل أ من ةالتفاوض بعد الاستشار ةبطريق ةبرام الصفقات العموميإفي  ةشفافيالمكرسة لل

 ةحسن للمال العام من الناحيال الأوالاستعم ةمن ناحي ةوكفاء ةكثر قدرانتقاء المتعامل الأ

تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض و أعن الخدمات التي تنفذ في الخارج ما أ .ةالثاني

قتصاديين الذين تمت استشاراتهم المتعاملين الإ ةعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلإ

 2. 12-23من القانون  58ةحسب الشروط المنصوص عليها في الماد

 

 خرىالأ ةجراءات الخاصالفرع الثاني: الإ
                                                             

 555 554مينة، لعرج سمير، المرجع السابق، ص ص ألميز  1
 72 71مريم، المرجع السابق، ص ص  ةبدراني علي، بوكوب2
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مشرع وردها الأت العمومية عبارة عن حالات خاصة جراءات الخاصة في الصفقان الإإ  

ير سالجزئري في قانون الصفقات العمومية الساري المفعول وذلك بغية الحفاظ على 

ي سبيل فسا مكر المرافق العامة باضطراد وانتظام والحفاظ على النظام العام بشتى أبعاده
 جراءات والتي سنبينها كما يلي:ذلك مجموعة من الإ

 

 

 الاستعجال الملح ةفي حال ةبقجراءات المطولا: الإأ
لملح الاستعجال ا ةنه في حالأعلى  12-23من القانون  21ةمن الماد 01ةنصت الفقر  

 لكويكون ذ ةالعمومي ةبرام الصفقإي تنفيذ الخدمات قبل يمكن الترخيص بالشروع ف
مجلس و رئيس الأو الوالي أو الوزير أ ةالعمومي ةبموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئ

لملح ال استعجالا ةبحال ةجراءات الخاصلى الإإيتم اللجوء  الشعبي البلدي المعني وحتى
ل ستعجاالاحد حالات أو تحقق أتوفر  من الشروط نوجزها فيما يلي: ةينبغي توافر مجموع

ا هو مجراء على طار هذا الإإن تقتصر الخدمات التي في أيجب ، دد قانوناالملح المح

 ون.من من نفس القان 21ةفي الماد ةالظروف والحالات المذكور ةاجهضروري فقط لمو
دمات الخ ها للشروع في تنفيذوتتمثل حالات الاستعجال الملح التي يمكن الترخيص بموجب

في  استثمار قد تجسد لك اوداهم يتعرض له مخطر في:  ةالعمومي ةبرام الصفقإقبل 

و أ ةصحي ةزمأحاله طوارئ تتعلق ب، و النظام العامأو ملكا أخطر يهدد استثمارا ، الميدان
 .معلن عنها من قبل الجهات المختصة ةو طبيعيأ ةبكوارث تكنولوجي

 ات لاستيراد المنتجات والخدم ةعلى الصفقات العمومي ةجراءات المطبقثانيا: الإ
اد لاستير ةن تعفى الصفقات العموميأعلى  12-23من القانون رقم  22ةنصت الماد  

ر لقراااذ في اتخ ةالسرع ةالمعني ةالمتعاقد ةت والخدمات التي تتطلب من المصلحالمنتجا

 ةيلتجاراتوافرها وكذا الممارسات  سعارها ومدىأفي  ةبحكم طبيعتها والتقلبات السريع

 ام.برلإا ةبطريق ةهذه الصفقات لا سيما تلك المتعلقعليه التي لا تتلائم مع  ةالمطبق

كل  ةن يقوم الوزير المعني بمناسبأبد لا ةلتجديد هذه العملي ةجراءات المتخذومن الإ  

تتشكل  ةخاص ةمشترك ةوزاري ةسيس لجنأ، بتأعلاه ةاستيراد من العمليات المذكور ةعملي

جراء إتكلف ب ةالمتعاقد ةممثل المصلح ةمؤهلين في الميدان المعني برئاس عضاءأمن 

جل أخلال  ةيجب تحرير التسوي ةل التسويجأواختيار المتعامل المتعاقد ومن  المفاوضات

 1.ةالصفقات المختص ةفي تنفيذ الخدمات وتعرض على لجن بتداء من الشروعإشهر أ 3

 على صفقات بعض الطلبات ةجراءات المطبقثالثا: الإ

بالماء والكهرباء والهاتف  ةبالخدمات الخاص ةالمتعلق ةبالرغم تجاوز الصفقات العمومي  

 ةجراءات الشكليللإلصفقات لا يخضع ن هذا النمط من األا إ ةالمالي ةالعتب نترنت حدودوالأ

التي حددها المشرع  ةجراءات المكيفذا فهي تخضع للإإة وفق مرسوم الصفقات العمومي

جراءات إعداد إفي  ةالمتعاقد ةللمصلح ةذ لم يترك حريإ ةحكام المادأضمن  ةصراح
                                                             

 24 23عبد الحكيم بن مصباح سواكر، المرجع السابق، ص ص 1
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الطلبات والتي لا  ةوالتي تتعلق بصفق 33 ةالمادحكام أعلى  ةهذه الاخير ةحالإرامها وإب

 ومسبقا وتحدد الحدود الدنيا والقصوى للوازم ةتحديد الخدمات ونمط تنفيذها بدق يمكن فيها

و تقديم خدمات ذات أوتتعلق عموما باقتناء اللوازم  ةو والخدمات التي موضوع الصفقأو/

 و التكراري.أالنمط العادي 

التسليم  ةعلى عملي ةتحديده المطبق ةما كيفيإما آلياته وإالسعر و ماإالطلبات  ةتحدد صفق  

يذها بمجرد تبليغ ويشرع في تنف 12-23من القانون 73 ةالماد حكاموفقا لأ ةالمتعاقب

 التسليم. ةالتي تحدد كيفي ةالطلبات الجزئي

ن أللتجديد ويمكن  ةقابل ةواحد ةالصفقات الطلبات بسن ةن تكون مدأيشترط المشرع   

 و قيمة. أو/ ةتين ماليتين ويجب فيها تحديد كميتتداخل في سن

موضوع الخدمات الواردة الصفقات  ةجراءا مكيفا في حالإجراء الطلب إوبذلك يعتبر   

 12.1-23من القانون  23ةضمن الماد

 

 

 

برام الصفقات إتثنائي في سلوب اسأالمشرع الجزائري اعتبر التفاوض  نأالقول  ةخلاص  
وبالتالي تخصيص  ،ةوالمعقد ةجراءات الشكليمن الإ ةالمتعاقد ةيحرر المصلح ةالعمومي

في وضع  ةالمتعاقد ةوجعل المصلح ةللمنافس ةالشكلي ةلمتعامل واحد دون الدعو ةالصفق

 نجازها لمشاريعها.إفي يوفر الجهد عليها وكذا الوقت مريح مما 
القانون  لى غايةإ 90-67التعريفات بداية من الأمر سلوب العديد من لأوقد عَرف هذا ا  

نه لأ خير لا يشكل عرقلة للمنافسةلصنا أن هذا الأومن خلال هذه التعريفات استخ 23-12

يجوز للمصلحة المتعاقدة اللجوء إليه  جراء استثنائيا لاإ حاليا في ظل القانون الجديد يعتبر
على سبيل الحصر،  هذه الحالات تخص شكلي التفاوض،  وهما  لا في حالات محددةإ

وفر فيه ي متعامل تتأ التفاوض المباشر الذي من خلاله ضمن المشرع حق التعاقد مع

د تفاوض بعسلوب الفهو أ سلوب الثانيأما الأ المنافسة شروط الصفقة واستبعد مبدأ
 حدى الصفقات المصلحةشحين لإبرام إبين المتر جراء منافسةالاستشارة الذي يعتبر إ

 المتعاقد. 

ض جراء التفاوي إف ليها المصلحة المتعاقدةإ تلجأالحالات التي  12-23كما حدد القانون   
 .42و  41من خلال المواد  المباشر والتفاوض بعد الاستشارة

من المرسوم  52و  50جراءات التي حددتها المادتينمن الإ ةويمر التفاوض بمجموع

من جديد ليؤكد على  ةالمتعاقد ةالمصلح ةوبهذا قيد المشرع من حري 247-15يالرئاس

                                                             
 15ص  صالح زمال، المرجع السابق، 1
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 برام صفقاتها.إليه عند إفي اللجوء  ةدارللإ ةالكامل ةيته وعدم ترك الحرياستثنائ

في  12-23التي نظمها القانون  جراءات الخاصةي هذا الفصل إلى الإكما تم التطر  ف  

خلال بالمبادئ وعدم الإ جل الحفاظ على سير المرافق العامةمن أ 23الى  21المواد من 
.العموميةالمنصوص عليها في قانون الصفقات 
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موال الأ مثل لاستغلال وتسييرلأا ةهو الوسيل ةن مجال الصفقات العموميأباعتبار   

 ةنترساب ةمدعم ةقانوني ةالمشرع الجزائري يكرسه وفق منظوممر الذي جعل الأ ،ةالعام

 ةالمتعلق ةمالمحدد للقواعد العا 12-23خرها القانون آالتي كان  ،من القوانين واللوائح
ي قانونطار إوجعله ك 2020والذي نص عليه التعديل الدستوري  ةبالصفقات العمومي

 .ركت للتنظيمدون غيرها من التفصيلات التي تُ  ةالعاميتضمن القواعد 

برام إل في مجا ةجراءات المتبعلى تحسين الإإتهدف  ةحكام جديدأجاء ب 12-23فالقانون 
الح ق الصجل تحقيأمن  ةليات محددآباتباع  ةالمتعاقد ةلزم المصلحإو ةالصفقات العمومي

ن م 05 ةالمنصوص عليها في الماد ةالصفقات العموميتطبيق مبادئ  ةالعام مع ضرور

 . القانون  هذا
 على سبيل 12-23القانون  نظمها ةبرام الصفقات العموميإءات جراإوفيما يخص   

 ءستثناكا فاوضوالت ةالعام ةلوب طلب العروض الذي يشكل القاعدسأالحصر وذلك باتباع 

ت ي حالاف ةالمتعاقد ةليها المصلحإ أخرى التي تلجالأ ةجراءات الخاصلى الإإ ةضافبالإ
  .ةمعين

ض لى طلب العروض فإنه يتم حسب صور متعددة وهي طلب العروفي حالة اللجوء إف  

 وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، وطلب العروض المحدود المفتوح،
 42و 41 ليه في حالات محددة حصرا في المادتيناللجوء إ والمسابقة، أما التفاوض يتم

مباشر ، وهذا القانون نجده قيد إجراء التفاوض بنوعيه التفاوض ال12-23القانونمن 

 والتفاوض بعد الإستشارة.
ناك كان ه إذاليها المصلحة المتعاقدة للإجراءات الخاصة الأخرى فتخضع إ أما بالنسبة  

لح لماجال الاستع ةفي حال ةبرام الصفقه العموميإخدمات قبل ترخيص بالشروع في تنفيذ ال

ب من ت والخدمات التي تتطللاستيراد المنتجا ةعفاء الصفقات العموميإأو في حالة 
بات لطلبعض ا أو إذا كانت هناك في اتخاذ القرار ةالسرع ةالمعني ةالمتعاقد ةالمصلح

ضع نترنت التي لا تخبالماء والكهرباء والهاتف والأ ةبالخدمات الخاص ةالمتعلق

 .ةالمالي ةرغم التجاوز حدود العتب ةالشكلي جراءاتللإ
 

برام إمن الخطوات عند  ةباتباع مجموع ةالمتعاقد ةالمصلح 12-23ألزم القانونكما  
ل لها تدخوالتي من خلالى مرحلة إسناد الصفقة تحديد الحاجات إ مرحلة ب ةبداي ةالصفق

 ةحلمر بذلك ةالمخول ةوتعرف بعد توقيعها من قبل السلط في مرحلتها النهائية ةالصفق
 .التنفيذ ةوهي مرحل ةجديد

وعلى ضوء ما تمت دراسته في جوانب البحث المتعلق بإجراءات إبرام الصفقات   

 لى جملة من النتائج أهمها:توصلنا إ 12-23العمومية على ضوء القانون 
دون  ةالمتعلقه بالصفقات العمومي ةطار يحدد القواعد العامإجاء ك 12-23ن القانون أ-

 247-15غيرها من التفصيلات التي تم الرجوع فيها الى المرسوم الرئاسي 

العروض سلوب طلب أباتباع  ةصفقات العمومي برامات إجراءإحدد  12-23ن القانون أ-
ليها إخرى يتم اللجوء أ ةجراءات خاصإوالتفاوض كاستثناء كما نص على  ةعام ةكقاعد

 .قانونا ةفي حالات محدد
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 12-23لا به استحدث القانون إن طلب العروض لا يتم أعلان كون الإ ةهمينظرا لأ-

 ةحيث جعل من البواب ةتنظيمات السابقالفي  ةحكام التي لم تكن موجودبعض الأ
 ةلى النشر الرسميإ ةضافعلان عن طلب العروض بالإللإ ةلزاميإ ةوسيل ةترونيلكالإ

جوازي سلوب أوجعلها ك ةالمعتمد ةلكترونيالإ ةكما استحدث الصحاف ةللصفقات العمومي

 .لى الصحافه المكتوبةإ ة  ضافإعلان عن طلب العروض للإ
لى تغيير إ ةضافبالإ ،لى التفاوضإجراء الاستثنائي من التراضي الإ ةير القانون تسميغَ  -

 ةستشاروالتراضي بعد الإ ،التراضي البسيط بالتفاوض المباشر :شكالهلأ ةالتسمي

 .ةستشاربالتفاوض بعد الإ
سعار وشروط تنفيذ ن الأأن التفاوض يتم بشأعلى  23/12من القانون  40ةكيد المادأت -

 .ةالعمومي ةالصفق

المؤسسات  ةترقي ةفي حال ةالمباشر والمتمثلجراء التفاوض لإ ةحالات جديد ةضافإ -
و الكوارث أ ةزمات الصحيبالأ ةالطوارئ المرتبط ةوحال ،ةللعلام ةالحامل ةالناشئ

 .ةو الطبيعأ ةالتكنولوجي

ومن خلال هذه الدراسة والتحليل يتسنى لنا الإجابة على الإشكالية المطروحة بأن   
ومية من خلال القانون المشرع الجزائري ووفق في تنظيم إجراءات إبرام الصفقات العم

 الذي جاء متضمنا للقواعد العامة دون التفصيلات الأخرى التي ترُكت للتنظيم.  23-12

وبالرغم من سعي المشرع لتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية من خلال القانون 
 إلا أن ذلك لا يمنع من إعطاء توصيات يمكن إجمالها في مايلي: 23-12

تسمية طلب العروض  12-23 القانون لاللو غير المشرع من خكان من الأفضل  -

تجمع بين انتقاء سابق باعتبار أن هذه المرحلة  ةولي المتبوع باستشارالانتقاء الأالمحدود ب
 ةللذين تم انتقائهم سابقا في مرحل ةلاحق ةولى واستشارأ ةضمن طلب عروض في مرحل

جراء يكون إهو  ةول للمتبوع باستشاركالتالي: الانتقاء الأ ةالماد ةوتكون صياغة، ثاني

 المرشحون الذين تم انتقائهم من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.
التي يتبين  247-15من المرسوم  47في المادة كان لابد من اتستبدال عبارة رجال الفن  -

ستبعاد الأشخاص من خلالها حصر المنافسة في هذه الصور على الأشخاص الطبيعية وا

المعنوية ولعله كان من الأفضل أن يفتح المجال لجميع الأشخاص طبيعية كانت أو 
 معنوية.

نجاز إو مشروع مصمم قصد أنجاز مخطط إب ةنه ربط موضوع المسابقألى إ ةضافبالإ-

و التنفيذ في أجراء التصميم إ ةن تتم بعنوان نفس المسابقأنه لا يمكن أ، مما يوحي  ةعمليال
جراء التصاميم وتنفيذها وهذا إ ةن يتم بعنوان المسابقأخرى لا يمكن أ ةو بعبارأ ،ن واحدآ

ن يحدد دفتر الشروط أنه "يجب أوالتي تنص على  48 ةمن الماد 4 ةما يناقض الفقر

  شغال"شغال، الغلاف المالي التقدير للأأنجاز إتخص مشروع  ةالمتعلق بمسابق
 ةظرففتح الأ ةيطرح الإشكال حول تداخل المهام بين لجن 48ةالماد من 8الفقرة  من خلال-

ن المشرع الجزائري لم يوضح ذلك ولم يحدد أذ إالتحكيم  ةوتقييم العروض ولجن

 .اختصاص كل منهما
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المحدد للقواعد  23/12في ظل القانون  ةبرام الصفقات العموميلإ ةجراءات المتبعيعالج هذا البحث الإالملخص: 

ة.بصفقات العمومي ةالمتعلق ةالعام  

ساسا أ ةوالمتمثل ة،للصفقات العموميبرامها إليات عند من الأ ةباتباع مجموع ةالمتعاقد ةلزم المصلحأن هذا القانون أذ إ   

طلب العروض المفتوح  ،شكاله في طلب العروض المفتوحأوالذي حددت  ةالعام ةفي طلب العروض الذي يشكل القاعد

 ةالمصلح ةخرى قيد حريأ ةومن جه ةهذا من جه ،ةوالمسابق ،طلب العروض المحدود ،مع اشتراط قدرات الدنيا

برام الصفقات ستثنائي لإإسلوب أما التفاوض فقد جعل منه .أبكل شكل ةجراءات الخاصوذلك بتحديده للإ ،ةالمتعاقد

لا بتوافر حالات إليه إولا يجوز اللجوء  ةوالمعقد ةجراءات الشكليمن الإ ةالمتعاقد ةذ بموجبه تتحرر المصلحإ ،ةالعمومي

.المنصوص عليهما في هذا القانون ةستشارالتفاوض المباشر والتفاوض بعد الإ  

خرى أجراءات خاصة إنص على  23/12ن القانون أنجد  ،سلوب التفاوضأسلوب الطلب العروض وألى إ ةضافوبالإ  

كل هذه الطر  تلتزم فيها المصلحة المتعاقدة باتباع إجراءات محددة  ة.في حالات معين ةالمتعاقد ةليها المصلحأ إتلج

.الصفقةبداية بمرحلة تحديد الحاجات إلى مرحلة إعتماد   

الصفقات العمومية، إجراءات الإبرام، طلب العروض، التفاوض، الإجراءات الخاصة.الكلمات المفتاحية:   

Abstract: This study addresses the procedures implemented for public procurement under 

Law 23/12, which sets out the general rules related to public contracts. 

 This law requires the contracting authority to abide by a set of mechanisms when entering 

into public contracts, primarily through the use of calls for bids, which constitute the 

general basis. The forms of these bids have been specified in open bidding, open bidding 

with minimum qualifications, limited bidding, and competitions on one hand, and on the 

other hand, it limits the contracting authority's discretion by defining the procedures 

specific to each form. Regarding negotiations, it has been made an exceptional approach 

for concluding public contracts, proving allowance to the contracting authority to bypass 

formal and complex procedures, but this can only be done under direct negotiation or 

negotiation after consultation as stipulated in this law. 

  In addition to the bidding and negotiation approaches , Law 23/12 specifies other special 

procedures that the contracting authority may resort to in certain cases. Throughout all 

these approaches, the contracting authority is deemed as a necessity in order to follow 

specific procedures from the stage of identifying needs to the approval of the contract. 

Keywords: Public contracts, contracting procedures, call for bids, negotiation, 

special procedures. 
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